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:نهدي هذا العمل المتوضع إلى

و إلى أمهاتنا الغاليات  الأعزاءكل من والدينا 

و النجاح التفاؤلكانت لنا مصدر  ياللات

و خير عون لنا في هذه الحياة  

للنصائحوذلك من خلا 

و الإرشادات القيمة أطال االله في عمرهم 

من كل سوء  وحفظهم

وإلى الإخوة والأخوات 

وإلى كل من ساعدنا معلى إنجاز هذا العمل
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قائمة أهم المختصرات

المختصرات باللغة العربية:أولا 

:ج.م.ت(-1 تالتقنین المدني الجزائري)

:ج.ع.ت(-2 (

:م.م.ت(-3 التقنین المدني المصري)

التقنین المدني الفرنسي):ف.م.ت(-4

الجریدة الرسمیة:ر.ج-5

الجزء:ج -6

الطبعة:ط -7

:ن.ب.د(-8 بلد النشردون )

:ن.د.د(-9 دون دار النشر)

:ن.س.د(-10 دون سنة النشر)

دون سنة المناقشة):م.س.د(-11

صفحة:ص -12

من الصفحة إلى الصفحة:ص ص -13

المختصرات باللغة الفرنسية:ثانيا 

1- Art : Article.
2- (C.C.F) : Code civil Français.
3- Ed : Edition.
4- P : Page
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یحق للمالك القیام بجمیع أنواع التصرفات القانونیة على ملكه، و من أهم هذه 

التصرفات التي ترد على الملكیة نجد عقد البیع و الذي یعتبر من أهم العقود المسماة و أكثرها 

یستطیع من خلالها الأشخاص أن شیوعا في الحیاة العملیة و المعاملات المالیة ،كونه أداة 

إلیه أو  ونیحصلوا على ما یحتاجون من سلع و منتجات كما یمكنهم من التصرف فیما لا یحتاج

.فنجدهم یحترفون عملیة البیع و الشراء همزیادة ثروت

نظم المشرع الجزائري عقد البیع ضمن الفصل الأول من الباب السابع الخاص بالعقود 

هذا یحتل رأس القائمة للعقود المسماة المنضمة لأحكامه، فأورد له أحكاما المتعلقة بالملكیة ب

.التزامات البائع و المشتريتفصیلیة بخصوص حقوق و 

:"كما یلي) ج.م.ت(من 351عرف المشرع الجزائري عقد البیع من خلال نص المادة 

أخر في مقابل ثمن  ایلامعقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا  عیبلا

.1"نقدي

عقد ملزم للجانبین فهو "وقد عرف الدكتور عبد الرزاق  أحمد السنهوري عقد البیع بأنه 

یلزم البائع بان ینقل ملكیة شيء أو حق مالي أخر و یلزم المشتري بان یدفع للبائع مقابلا 

2".لذلك ثمنا نقدیا

تزم احدهما و هو البائع بان ینقل عقد یقصد به طرفاه أن یل"كما عرفه البعض بأنه 

".ملكیة شيء أو حق مالي أخر في مقابل التزام الطرف الثاني و هو المشتري بثمن نقدي 

یستخلص من خلال هذه التعاریف خصائص عقد البیع إذ هو عقد ملزم للجانبین ،عقد 

.معاوضة رضائیة كأصل عام ،ناقل للملكیة ،و أخیرا یرد على الأشیاء

1 -09-30الصادر في 78ر،عدد -،یتضمن القانون المدني ،ج1975-09-26، المؤرخ في  58-75رقم  الأمر1

.المتممالمعدل و 1975،

،منشورات الحلبي 03،ط)البیع و المقایضة(،04السنهوري عبد الرزاق أحمد،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،ج2

.21،ص2000الحقوقیة ،لبنان ،
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القانون المالك حمایة شاملة، فیمنع الغیر من الاعتداء على ملكه، حیث أن مالك یحمي 

الشيء وحده، له حق التصرف في ملكه، و لكن قد یحدث أحیانا أن یصدر التصرف من غیر 

باعتباره أصیلا عن نفسه لا نائبا ، و الزوج قد یبع ملك مالك الشيء، فالأب قد یبیع ملك ولده 

یلا أیضا لا نائبا ، و كثیرا ما یبیع الحاضرین أموال الغائبین ، فهذه البیوع زوجته باعتباره أص

.كلها تدخل في نطاق بیع ملك الغیر أو كما یعرف في الفقه الإسلامي بیع الفضولي

نه كل بیع یكون من غیر المالك ، أ: بیع ملك الغیر  ) ج. م. ت(من 397تعرف المادة 

یعد بیعا قابلا للإبطال لمصلحة المشتري ،لان البائع إذا لم یكن مالكا ،فانه لا یستطیع نقل 

ملكیة المبیع ،و حقیقة الأمر مسالة ملكیة المبیع لا تثور إلا عند توافر كل شروط انتقال الملكیة 

.بالتعاقد

"أنواع البیوع"عنوانبیع في القانون المدني تحت أحكام هذا النظم المشرع الجزائري 

  . )ج. م. ت(من   399إلى   397فافرده بمواد خاصة من المادة 

المالك الحقیقي ،إذ لیس له أیة علاقة بالبیع المبرم بین في هذا البیعیقصد بالغیر

ون أن یكون و المشتري، و هو ذلك الشخص الذي تصرف البائع في الشيء مملوك له دالبائع

طرفا في العقد ،أي أن العقد القائم بین البائع و المشتري في هذا الإطار لا یجعله دائنا و لا 

.مدینا 

قاصرة رغم أن المشرع قد أفرد بیع ملك الغیر بمواد خاصة كما سبق لنا  ذكره إلا أنها 

حدید الطبیعة القانونیة في أحكامها وغامضة في فحواها كما أن القوانین الوضعیة قد اختلفت في ت

المحاولات التي قاموا بها لإرجاع أحكام هذا النوع من تلكالخاصة بهذا البیع ، ولعل السبب في 

البیع إلى الأحكام العامة في القانون فرغم كون هذا الأمر مطلوبا في كثیر من الأحیان، إلا أنه 

ذه الظروف التي تحتاج إلى في بعض الأحیان یصبح غلط ویشل ید المشرع في مواجهة مثل ه

.تدخله





- 4 -

إذا لم یقم بائع ملك فمن الفقهاء من اتجه إلى القول بأن بیع ملك الغیر قابل للفسخ

الغیر بتنفیذ التزامه بنقل الملكیة، جاز للمشتري أن یطلب الفسخ مع التعویض، سواء كان 

لأنه هو المخل بالتزامه       البائع حسن النیة أو سيء النیة، أما البائع فلا یجوز له طلب الفسخ

لقیت هذه النظریة اعتراضا كبیرا في الفقه فهي من ناحیة تصطدم بنص القانون الذي 

یقضي بهذه الحالة بالبطلان، والفسخ، ففسخ العقد هو حكم منشئ یخضع للسلطة التقدیریة 

المدین، ونجد المشرع الجزائري لم للقاضي، من ناحیة أخرى فلا یجوز طلب الفسخ إلا بعد إعذار

ینص في بیع ملك الغیر على الفسخ ونفس الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي والمصري حیث نصوا 

.على البطلان 

وذهب اتجاه آخر إلى أنه عقد موقوف فعدم نفاذ العقد الناقل للملكیة یجعله عدیم الأثر 

لعقد باطل بطلانا مطلقا أو نسبیا، فالعقد یعتبر في فیما بین المتعاقدین، ولیس ذلك معناه أن ا

هذه الصورة عقدا موقوفا   یتوقف أثره على الإقرار الصادر من المالك الحقیقي، إذا أقره أنتج أثره 

المتعاقدین وبالنسبة إلیه، وإذا لم یقره ظل للعقد نفس الأثر، تعرض هذا الرأي للانتقادات فیما بین 

:التالیة 

یوجد نص تشریعي نظم أحكام بیع ملك الغیر، واعتبره قابلا للإبطال فلا داعي بما أنه -

للقول بأنه عقد موقوف، إضافة إلى أن فكرة العقد الموقوف غیر معروفة في التقنین المدني 

.الجزائري بل هي مأخوذة من الشریعة الإسلامیة

تري بإبطاله، أما لعقد بیع ملك الغیر منتجة لأثرها من یوم إبرامه حتى یطالب المش–

.الموقوف فلا ینتج أثر قانوني ما لم یجزه المالك الحقیقي، ویظل معدوم الأثر كما كان 
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اعتبر أصحاب هذا الاتجاه بیع ملك ویرى اتجاه ثالث بأنه باطل بطلان مطلق  

الغیر باطل بطلانا مطلقا، لأن سبب التزام المشتري بدفع الثمن یقابله التزام البائع بنقل ملكیة 

المبیع، وكونه لیس مالكا یجعله غیر قادر على تنفیذ التزامه فأساس هذا الجزاء هو استحالة 

.المحل أو انعدام السبب في التزام المشتري 

تعاب هذه النظریة كون البطلان المطلق یتعارض مع الآثار التي ینتجها بیع ملك 

الغیر فسبب التزام المشتري لیس معدوم وإنما هو التزام البائع بنقل الملكیة وتسلیم المبیع 

فور العقد هي استحالة نسبیة لا ترتب وضمانه، واستحالة موضوع التزام البائع بنقل الملكیة

.بطلان العقد 

فلا یمكن لنا تطبیق نظریة البطلان المطلق على بیع ملك الغیر، حیث أن العقد الباطل 

.بطلان مطلق هو عقد منعدم الوجود ولا حاجة لتقریر البطلان علیه

وأن أساس هذا البطلان هو الغلط الذي أما الاتجاه الأخیر فیعتبره باطل بطلان نسبي 

قد یكون في شخص البائع الذي توهم المشتري أنه مالك للمبیع، وقد یكون في المبیع نفسه والذي  

أقام البطلان توهم المشتري أنه مملوك للبائع والغلط في كلتا الحالتین جوهري، و هناك من 

ي لبیع ملك الغیر على أساس خطأ البائع بقیامه بالتزام لا یمكنه الوفاء به، فأساس بطلان النسب

.هو عدم قدرة البائع على تملیك المبیع للمشترياعتقادهمبیع ملك الغیر في 

یتخذا أحكاما لبیع ملك الغیر تختلف عن القواعد العامة الجزائري نجده المشرع أما 

، هذا الأخیر الذي یتحقق بتخلف شرط من شروط صحة أركان العقد إضافة في البطلان النسبي

إلى كونه مقرر لحمایة ناقص الأهلیة ومن شاب رضاه عیب من عیوب الإرادة، وهذا ما لا نجده 

.في بیع ملك الغیر حیث أنه عقد مستوفي لجمیع أركانه وشروط صحته
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كیف نظم المشرع الجزائري بیع ملك :الأمر الذي یدفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

وما حكمه في القانون المدني الجزائري؟ ؟الغیر

وللإجابة على هذه الإشكالیة تناولنا دراسة الموضوع بتقسیمه إلى فصلین على النحو 

:التالي

.تحدید ماهیة بیع ملك الغیر:الفصل الأول

.آثار بیع ملك الغیر:الثانيالفصل
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 

 
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عقد شأنه شأن  أي عقد أخر لا ینعقد إلا بتوافر الأركان العامة، یعتبر بیع ملك الغیر 

البیع الوارد على ملك الغیر لا بد من و المحل و السبب فلكي ینشأ تتمثل في التراضيالتيو 

وجود التراضي بین البائع و المشتري لأن التراضي ركن أساسي في العقد یجب أن یكون 

موجودا حقیقیا و أن ینصب على شيء معین  بالذات  لكن هذا الشيء الذي تراضي علیه 

ونیة لأنه محل البائع و المشتري مملوك للغیر رغم ذلك یجب أن تتوافر فیه الشروط القان

.العقد إضافة إلى اشتراط السبب في كلا المتعاقدین

في حین إذا في حالة تخلف ركن من هذه الأركان یكون العقد باطلا بطلانا مطلق 

شرط من شروط هذه الأركان یكون العقد قابلا للإبطال، طبقا لذلك فإن أركان العقد تخلف

.الثلاثة هي التراضي، المحل والسبب

لانعقاد بیع ملك الغیر إضافة إلى الأركان العامة الواجبة في عقود البیع وجبیست

السالفة الذكر أن تتوفر شروط خاصة ینفرد بها عقد بیع ملك الغیر و هو ما یدخل في 

).المبحث الأول (مفهوم بیع ملك الغیر 

البیوع التي لا تعد الشروط القانونیة الخاصة لبیع ملك الغیر الوسیلة الأساسیة لتبیان 

تعد بیعا لملك الغیر و الأنظمة المشابهة له و هذا ما نجده في إطار تحدید نطاق بیع ملك 

.)المبحث الثاني(الغیر 
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:المبحث الأول

الغیرمفهوم بیع ملك

یملك و حتى یقع البیع التصرف فیما في من الأمور المتفق علیها أن الإنسان حر

لكن قد یحدث أحیانا و یصدر التصرف من غیر للمبیعلكا اصحیحا یجب أن یكون البائع م

 بل باعتباره المالك فالزوج قد یبیع مال زوجته أو الأب مال ابنه لا بصفته ولیا أو وكیلا

ا لم تقع بیع الوارث عینا لیست في التركة أو هي في التركة لكنهین أصیلا عن نفسه و كأ

.1الغیرملكوال یكون البیع وارد علىفي كل الأح،ضمن حصته

ذات من شخص لا الیقصد ببیع ملك الغیر أنه البیع الذي یرد على شيء معین ب

فقهي لأن القوانین الوضعیة بما فیها القانون الجزائري لم تعرف هذا هذا التعریف.2یملكه

الأخرى نجد الأنظمةخلاف و على) المطلب الأول(القضائيلاجتهاد البیع تاركة الأمر

و مجموعة من الشروط )المطلب الثاني(بیع ملك الغیر یتوفر على مجموعة من الخصائص 

).المطلب الثالث(الخاصة به 

:الأولالمطلب

تعریف بیع ملك الغیر

ذات لا الذلك البیع الذي یكون محله شيء معین ببأنهیمكننا تعریف بیع ملك الغیر 

باع شخص شیئا  إذا:"بأنهمن القانون المدني 397/1المادة تقضي، حیثیملكه البائع

الإسلامي ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر أیمن محمد حسین ناصر، بیع ملك الغیر في ضوء القانون الوضعي و الفقه 1

.01،ص،2006جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ،فلسطین،،تخصص القانون الخاص

.271السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،مرجع سابق ،ص2
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كذلك و لو  الأمرالبیع و یكون إبطالیطلب  أنذات و هو لا یملكه جاز للمشتري المعینا ب

."...أعلن أو لم یعلن بیعهوقع البیع على عقار 

ذات لا یملكه الكان واردا على شيء معین ب إذا إلافبیع ملك الغیر لا یكون كذلك 

نظم بل نجد أنه،لبیع ملك الغیرالمشرع الجزائري لم یورد تعریف أن الملاحظو  ،1البائع

و بسبب غیاب التقنین المدني الجزائري، من399 إلى 397د من الموامن خلالأحكامه

الفرع (الفقه الإسلامي تعریف لبیع ملك الغیر ضمن هذه المواد استوجب الأمر البحث في

).الفرع الثاني(و القانون الوضعي )الأول

:الفرع الأول

الإسلاميتعریف بیع ملك الغیر في الفقه 

الة فیه و بائع ملك الغیر الفضأحكامعلى بیع ملك الغیر الإسلاميیطبق الفقه 

الفضولي لغة بأنها اشتغال  الشخص بما لا یعنیه وو علیه تعرف الفضالة2ولیافضیسمى 

ضل أي الزیادة و من یجمع على مال لا خیر فیه ،و قد غلبت نسبة إلى الفضول جمع الف

الفضولي على من كلمة الفضولي في التعبیر عن الزیادة و التي لا خیر فیها و من ثم أطلق 

3.یشغل بما لا یعنیه

 أو إذن دون غیرهتدخل الشخص في شؤونكما تعرف اصطلاحا بأنها عبارة عن 

في شؤون غیره تصرف  الببمقتضاهوصف یقوم شخص الفضالةوقیل أن ةیاوص أوولایة 

.104،ص2000لمطبوعات لجامعیة،مصر،ا أبو السعود رمضان ،شرح العقود المسماة في عقدي البیع و المقایضة، دار1

إسماعبل عبد النبي شاهین، أحكام بیع ملك الغیر في الفقه الإسلامي و القانون المدني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2

17، ص ) ن . س. د(مصر،

582،ص2005لنشر،الأردن،عبد الرحمان جمعة الحلالشة، الوجیز في شرخ القانون الأردني عقد البیع ،دار وائل -3
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عنه و بدون ولایة شرعیة و لا الذي تصرف الشأنمن صاحب  إذننفسا و مالا بدون 

.1ولیافضو الذي یصدر عنه العمل یسمى ،وصایة

ا لیس الشخص الذي یشغل بما لا یعنیه أو بمو یعرف الفضولي في اللغة بأنه ذلك

، و الفضولي هو من یتصرف في حق غیره لمصلحة ذلك الةله و عمله هذا یسمى فض

نیابة و لا یشترط  أوتدخل في شؤون غیره دون توكیل یالغیر دون إذن شرعي منه أو من

 إذنو مثال ذلك من یبیع مالا لا یملكه دون عاجلة للغیر أو ضروریةیقوم بحاجة  أن

من یشتري شیئا لغیره دون توكیل منه في شرائه و دون ولایة له في مالكه،أوشرعي من 

.2"ه شرائ

:الفرع الثاني

تعریف بیع ملك الغیر في القانون الوضعي

وجوب تملك البائع للمبیع و ع وقت البیع أن یكون البائع مالكا لشيء المبییجب 

في القوانین المبدأو قد جسد هذا "لا یعطیهفاقد الشيءف"لقواعد منطقیة یرجع أمر

.من خلال المواد المنظمة لبیع ملك الغیر،الوضعیة

، یلیهاالمدني و ما من التقنین397من خلال المادة هذا البیعالمشرع الجزائرينضم

بل یجب علیه .یملكهمالیا لا  ایبیع حق أنالقانونیة فلا یجوز للشخص فتطبیقا لهذه القواعد

حق الن یحصل على موافقة مالك ،أو أ أولایعمل على تملك هذا الحق  أن الأمرفي بادئ 

.و عدم ملكیة البائع لما یبیعه یثیر مشكلة بیع ملك الغیر.البیع إجراءالمبیع على 

.17إسماعیل عبد النبي شاهین، مرجع سابق، ص1

212.،ص2002،دار وائل لطباعة و النشر ،الأردن ،01الجبوري یاسین محمد، المبسوط في شرح القانون المدني،ج2
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"أنهب1البعضو یعرفه  معین بذاته لیس مملوكا للبائع إذا قصد من بیع شيء :

."البیع نقل ملكیة هذا الشيء في الحال 

یختلف هذا التعریف عن الأول كونه تنبه إلى ضرورة أن یقصد الطرفان في البیع 

الحال أي لا یكون هناك ثمة اتفاق أو نص قانوني یعلق نقل الملكیة علىنقل الملكیة في

.یضیفه إلى أجلأن  أو ماالقیام بعمل

ذات مملوكا الالبیع الذي یبیع الشخص شیئا معینا ب:"بأنهالآخرالبعضو یعرفه 

.2"ئع وكیلا عن المالك أو ولیا علیهللغیر بدون وجه حق دون أن یكون البا

و  ا البیع أن یكون البائع غیر مالك للمبیعیشترط في هذوانطلاقا من هذا التعریف 

عدم وجود اتفاق أو نص قانوني یعلق نقل غفل ضرورة ، لكنه أعلیه غیر وكیل و لا ولي

، لأنه خلال هذه الفترة یمكن أن یضیفه إلى أجل معینلملكیة على القیام بعمل ما أو أنا

.الغیریصبح البائع مالكا و من ثم یعتبر البیع صادرا من المالك لا من 

.السالفة الذكردني الجزائريالقانون الممن 397كما عرفته المادة 

بیع الذلك التصرف ب هو«:یليما سبق نقترح تعریف بیع ملك الغیر بمن خلال ما

ذات الو یصب على شيء موجود و معین ب،بدونه أوالصادر من غیر المالك سواء بعلمه 

."مؤجلا أویكون موقوفا  أندون 

580.عبد الرحمان أحمد جمعة، مرجع سابق، ص1

.580عبد الرحمان أحمد جمعة،مرجع نفسه، ص2
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:المطلب الثاني

خصائص بیع ملك الغیر

و هو ما جاء في نص ،تمیز عقد البیع بعدة خصائص تمیزه عن غیره من العقودی

أحمد  الرزاقعرفه الفقیه عبد حیث،ملزم للجانبینكما هو عقد ،1) ج. م .ت( 351المادة 

ن ینقل للمشتري ملكیة شيء أهو یلزم البائع ب إذلجانبین عقد ملزم":السنهوري كما یلي 

كما یعتبر عقد ،2"مقابلا لذلك ثمنا نقدیاو یلزم المشتري بدفع للبائعخرآ حق مالي أو

،و مشتريلإلى االبیع عقد معاوضة یتم مقابل ثمن نقدي حیث یحصل على مقابل ما ینقله 

العقد هبة لا أصبحانعدم المقابل  فإذاالمشتري یحصل على مقابل ما دفعه كثمن للبائع ،

غیر النقود كان العقد خرآ بأداءالتزم المشتري  فإذایكون نقدیا ، أنو یشترط في الثمن بیعا 

.مقایضة لا بیعا 

 إرادةالبائع مع  إرادةكفي لانعقاده تطابق حیث لا یعقد رضائي، أیضاكما یعتبر 

،و على وجه الخصوص یفرغ في شكل معین أنالمشتري ،فالقانون لم یشترط لانعقاده 

.فهو من العقود التي تنعقد بتراضي الطرفین البائع و المشتري ،و من ثم النسبة للمنقولاتب

 أنتالي یصح ال،بالأخرىو على الحقوق المالیة الأشیاءیرد على وما یمیزه كذلك أنه 

یكون  أن،كما یجوز حق ارتفاق أوكحق انتفاع الأصلیةیكون  محله حقا من الحقوق العینیة 

یكون  أن،كما یجوز )حوالة حق(كما في الحوالة شخصیة محله حقا من الحقوق المالیة ال

).الأدبیةالملكیة (الحقوق الذهنیة  همحل

قا نقل للمشتري ملكیة شيء أو حی أن البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع:"على ما یلي) ج. م. ت(من351نص المادة ت1

."في مقابل ثمن نقدي امالیا آخر 

.21السنهوري عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق،ص2
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البائع أن أخیرا یكون ناقلا للملكیة، فالبیع طبقا لتعریف المشرع الجزائري عقد یلتزم به

ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر،و نقل الملكیة یعد أثرا مباشرا لعقد البیع ،فالعقد 

.1و إنما یتم نقل الملكیة بناء على التزام البائع بنقلهابذاته لا ینقل الملكیة مباشرة 

عقد البیع خاصیتین التي یمتاز بهالخصائص المتعددةنستخلص بعد ذكرنا ل

ا نتعرف على علة إبطال بیع ملك ما علاقة وطیدة بدراسة بیع ملك الغیر فبفضلهمله هامتین

و تتمثل هاتین الخاصیتین في كون .الغیر، كما تمكننا من تحدید شروط بیع ملك الغیر

.الفرع الثاني(و عقد ناقل للملكیة )الفرع الأول(البیع عقد رضائي  (

:الأول الفرع

ائيعقد رض

ة التي لم یشترط فیها المشرع ائیبیع ملك الغیر من بین العقود الرضیعتبر عقد 

كانت طریقة هذا أیامتطابقتین إرادتینلانعقادها شكلا خاصا فهذا العقد یتم بمجرد تبادل 

تنصلتيا)ج.م.ت(من59نص المادة ا ما جاءت بهوهذ.2شفاهة أوالتبادل كتابة كانت 

 دونهما المتطابقتین و یعن إرادتیتبادل الطرفان التعبیر أنیتم العقد بمجرد :"نهعلى أ

لإیجاباقتراناعلى هذا النص فإنه یقتضي لانعقاد البیع بناء."نصوص القانونیةالبالإخلال

لانعقاد العقد وهذا النص ینطبق على كل اللازمةلقواعد القانونیة بقبول مطابق له مراعاة ل

، انعقد الآخرحد الطرفین مع قبول الطرف إیجاب أتقابل  فإذابیع ملك الغیر، بما فیها .العقود

 أطرافیكون رضا  أنو یجب ) أولا(وجود التراضي بین الطرفین لأنه یقوم على أساسالبیع 

).ثانیا(البیع صحیحا 

حوریة، بیع ملك الغیر في القانون المدني الجزائري بحث لنیل شهادة الماجستیر في العقود و المسؤولیة، معهد كمیح1

08،ص1983الحقوق و العلوم الإداریة جامعة الجزائر،

05،ص ) ن.س .د(، ) ن. ب. د(،دار الألفي لتوزیع الكتب القانونیة 06رمضان جمال كمال ،أحكام بیع ملك الغیر ،ط2
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وجود التراضي: أولا

القاعدة العامة في الشرائع الحدیثة، ینعقد العقد أصبحالذي  الإرادةسلطان لمبدأتطبیقا 

و یعتبر وجوده شرط جوهري .1خرىالأ جراءاتالإ منإجراء أي إتباعدون  التراضيبمجرد 

اتجاه إرادة الطرفین إلى إحداث أثر قانوني و هذا الأخیر لانعقاد بیع ملك الغیر و یقصد به

، و هذا ما لا یكون إلا بعد أن یتصل التعبیر عن الإرادة بالطرف الموجه إلیه و العلم به

في الوقت الذي  أثره الإرادةینتج التعبیر عن :"بقولها) ج. م. ت( 61تقضي به نص المادة 

، و یعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم به ما لم یقوم إلیهیتصل فیه بعلم من وجه 

."الدلیل على غیر ذلك

لا ینعقد بیع ملك الغیر إلا بتطابق إرادة البائع مع إرادة المشتري حول كل الأشیاء التي 

تدخل ضمن عناصر هذا العقد كالشيء المبیع و الثمن، و یتحقق ذلك بوجود إرادتین و هما 

2.دة الموجب له و هذا ما یعبر عنه بتطابق القبول مع الإیجابإرادة الموجب و إرا

  :اعنه رالإرادة و التعبیوجود-1

و لا بد من تطابق الإرادة في كل من البائع و المشتري فر ینعقد بیع ملك الغیر بتو 

ظاهرة نفسیة  و هي ثر قانوني معینلإحداث أرادة تلك التي تتجه یقصد بالإ، و الإرادتین

معقولة ، منه لأسبابفي ذلك ستند ی و اتخاذ موقف أو قرارتتمثل في قدرة الشخص في

إذ یجب أن یكون الشخص یستدعي وجود الإدراك و حسن التدبیر عند صاحب الإرادة

3.إلى تحمل الالتزامات نحو شخص آخرراغبا بالارتباط بحالة قانونیة و تنصرف إرادته

.09كمیح حوریة ،مرجع سابق،ص1

50،ص2006الزغبي محمد یوسف ،شرح البیع في القانون المدني ،دار الثقافة لنشر و التوزیع ،الأردن ،2

.87،ص2008فیلالي علي، الالتزامات النظریة العامة للعقد ، موفم لنشر، الجزائر ،1
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جب التعبیر عنها ستو لهذا ی،نفسیةعتبارها حقیقة ابالإنسانفي داخل  الإرادةتكمن 

 لإرادة اأن یكون التعبیر عنها مطابق لما قصدت إلیهالعالم الخارجي ، و یتعین إلىهر لتظ

طریقة التي یریدها، بحیث و بالإرادتهیعتبر الشخص حر في التعبیر عن  و 1.الحقیقیة

و القانون لم یستوجب وسیلة معینة في ذلك ، وهذا ما  الإرادةتعددت وسائل التعبیر عن 

 الإرادةالتعبیر عن :"التي تنص على ما یلي  )ج-م-ت(من 60/1نجده في نص المادة 

المتداولة عرفا ،كما یكون بالاتخاذ موقف لا یدع الإشارةیكون باللفظ ،و بالكتابة ،أو 

."شك في دلالته على مقصود صاحبهأي 

تعبیر إرادته واضحا و یسمى هذا النوع بالد یكون سلوك المتعاقد في التعبیر عن ق   

موقف لا  أي باتخاذ أوالمتداولة عرفا ،الإشارةب أوالكتابة  أولفظ البماإالصریح و الذي یتم 

  .هافي دلالتشك أيیدع 

عن طریق  أو شفاهةإرادتهي الوسیلة التي من خلالها یعبر الشخص عن لفظ هلا  

عدة  أوعن طریق الهاتف ،باستعمال لغة واحدة  أوسواء كان ذلك بصفة مباشرة  الكلام

الكتابة فیقصد بها إفراغ الرضا في شكلیة معینة و قد تكون عرفیة، أو رسمیة، أو أما،2لغات

في شكل رسالة أو إعلان في الصحف أو المنشورات، أو غیرها من الوسائل التي تفي بنفس 

یقصد بها تلك المتداولة عرفا بین الناس، و یتم التعبیر الإشارة المتداولة عرفاأما،3الغرض

كهز الرأس عمودیا دلالة على القبول، أفقیا دلالة على الرفض أو بطریقة 4الصریح بالإشارة

.رفع الید في البیع بالمزاد العلني

،دار الهدى للطباعة و النشر 04،الواضح في شرح القانون المدني،النظریة العامة للالتزامات ،طالسعدي محمد الصبري1

-81-80،ص ص 2009و التوزیع ،الجزائر ،

176الجبوري یاسین محمد ،مرجع سابق،ص2

97فیلالي علي، مرجع نفسه، ص3

35،ص2005أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، النظریة العامة للالتزام العقد و الإرادة المنفردة  ،منشاة المعارف ،مصر،4
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ضمنیا إرادته عنالتعبیر یمكن لشخص  الإرادةالتعبیر الصریح عن  إلى إضافة

،التي یقوم بهاالأفعالو ذلك من خلال مقصدهیدل بطریقة غیر مباشرة عن مظهرباتخاذ

.1شكا في دلالتهاالأفعاللا تدع هذه  أنبشرط 

كان السكوت وسیلة   إذا مع القبول یثور تساءل عماالإیجابتطابق  الإرادةكون    

فلإیجاب و القبول عرض  یتقدم به شخص لآخر ،و إذا لم یرد علیه ،لتعبیر عن الإرادة

المبدأو هذا هو  الإرادة،فمنه لا یعتبر تعبیرا عن بالإشارةولا ر باللفظ و لا بالكتابة الأخ

 .م .ت( 60/2و هذا ما جاء في نص المادة ،رد علیه استثناءات تالمبدأهذا  نأ إلاالعام ،

:لتعبیر عن القبول في حالتین لیصلح السكوت  إذ،2 )ج

:القانون إقرار: الأولىالحالة 

المشرع إلیهوجد نص قانوني یعتبر السكوت قبولا ،مثلما اتجه  إذانكون في هذه الحالة 

یجوز ،في البیع على شرط التجربة:") ج-م-ت(من355المادة الجزائري من خلال 

 فإذایمكنه من التجربة ،  أنیرفضه و على البائع  أو أن یقبل المبیع یقبل أنللمشتري 

لم یكن  فإذایعلن الرفض في المدة المتفق علیها ، أنرفض المشتري المبیع ،یجب علیه 

انقضت هذه المدة و سكت  فإذامعقولة یعینها البائع ،مدة المدة ، ففيهناك اتفاق على 

."المشتري مع تمكنه من تجربة المبیع ،اعتبر سكوته قبولا

.109حسنین منصور، مرجع سابق، صمحمد2

و یجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون ":على ما یلي ) ج. م. ت(من 2-60تنص المادة 3

"فق الطرفان على أن یكون صریحاأو لم یت
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:الملابسالسكوت:الثانیةالحالة

المشرع إلیهأشارقد  ، ونه قبولو ملابسات تدل على أبظروفاقترانه یعني

في  و هو نفسه،قبولاالسكوت یعتبر فیها1)ج .م .ت(من 68الجزائري من خلال المادة 

:تیةالآ الظروفحد توفرت أ إذابیع ملك الغیر 

ن بهذا التعامل فإالإیجابوجد تعامل سابق بین المتعاقدین و اتصل  إذاحالة ما -

.للإیجابفي هذه الحالة قبولا السكوت یعتبر 

 أنعلى  الظروف تدلغیر ذلك من التجاري، أوالعرف  أوكانت طبیعة المعاملة  إذا-

لم یرد الموجب له بالرفض في وقت وإذابالقبول، تصریحا لینتظرالموجب لم یكن 

.2اسبمن

3.قبولاالأخیریكون سكوت هذا إلیهلمصلحة الموجه الإیجابكان  إذا-

:الإرادتینتوافق -2

فقا للمادة بقبول مطابق له ،حیث یلزم لقیام العقد و الإیجاببه اقتران یقصد

 أنو  ،الإیجابیتضمن عرضا وهو عن إرادة شخصیصدر التعبیر أن )ج.م.ت(59

تقابله من شخص  الإرادةیصدر تعبیر عن 

إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف التجاري أو غیر ذلك من الظروف ":على ما یلي) ج. م. ت(من 68تنص المادة 1

ینتظر تصریحا بالقبول فإن العقد یعتبر قد تم إذا لم یرفض الإیجاب في الوقت لتدل على أن الموجب لم یكن 

.مناسب

ان الإیجاب لمصلحة من وجه و یعتبر السكوت عن الرد قبولا ،إذا اتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین ،أو إذا ك

".إلیه

75،ص1993فرج توفیق ،النظریة العامة للالتزام نظریة الالتزام ، دار الجامعة، لبنان ،2

50أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مرجع سابق،ص3
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، فبمجرد تلاقي إرادة الموجب و إرادة الإیجابمطابقیأتيالذي  ،و هو القبولأخر

.القابل ینعقد بیع ملك الغیر

إرادته لإبرامعرض یتقدم به شخص معین بغرض التعبیر عن الإیجاب:الإیجاب-ا

1.العقد اقترن به قبول مطابق له انعقدإذانهائي، و  أي معقد ما بشكل جاز 

حد الطرفین موجهة من أ ةفي كثیر من الحالات بناء على دعو العقد  ینعقدو علیه

عن البضائع عن طریق الجمهور، كالإعلان إلىموجهة  ةدعو  معلوم، أومن شخص 

التفاوض لا إلىة الدعو  أن غیر،وجهات المحلات من اجل بیعها العرض في وأالصحف 

.مادينه یشكل عمل رغم أ إیجاباعد ت

شيء المبیع ، وحالة البائع في بیع لانه مالك ل إذنمیز بین حالة البائع في عقد البیع 

یتضمن عرض لبیع إیجابایقدم البائع  إذشيء المبیع ،لملك الغیر الذي هو غیر مالك ل

نه ن أظیبیعه لیس مملوك له ،بل كان یالشيء الذي  أنشيء غیر مملوك له لكن قد لا یعلم 

، و هذا ما یحدث في حالة المالك ،بذلك یكون البائع في هذه الحالة حسن النیةملك له 

الظاهر، إذ هو شخص یظهر بمظهر المالك و یطلق علیه أیضا مصطلح الوارث الظاهر 

ه، إذ یعتقد فقد یبیع هذا الوارث عینا لا تدخل ضمن أموال التركة، ولكن لا تقع ضمن نصیب

مالك، ثم یزول هذا الوضع بعد ظهور المالك الحقیقي لكن الناس فیه أنه وارث حقیقي أو 

فبالفترة الواقعة بین اعتقاد الناس بالمالك و الوارث الظاهر إلى غایة ظهور المالك الحقیقي 

الظاهر بعرض بیع الشيء الذي یعتقد أنه مملوك له ،فیكون بذلك المالك الوارث  ،قد یقوم

عن طریق البیع ، لكن یعتبر المالك الظاهر الظاهر مقدما على التصرف في ملك الغیر

لكن یحدث وأن یكون البائع سيء النیة إذا .2حسن النیة لا یعلم أن المبیع غیر مملوك له

،من شروط الحلبي الحقوقیة ،لبنان 01قاسم محمد حسن موجز للحقوق العینیة الأصلیة حق الملكیة ،ج1

.71.،ص2006،

73-72،ص ص2008سي یوسف زاهیة حوریة ،الوجیز في عقد البیع ،دار الأمل لطباعة و النشر و التوزیع،الجزائر،2
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كان عالما أن الشيء المبیع غیر مملوك له بل هو ملك لغیره ،أي عالما بأنه لا یملك سلطة 

.التصرف في ذلك الشيء ،و رغم ذلك أقدم على بیعه

 إلىاستعمل البائع طرق احتیالیة في سبیل الوصول  إذویكون كذلك سيء النیة 

.عدم ملكیته للمبیع عنه و جعله یتعاقد معهأمرخفاءلإتضلیل المشتري 

 أنیستوجب  إذالقانوني الأثرإحداثجل توفر شروط من أالإیجابیشترط في 

الغیر، بیع ملك  عقدل الأساسیةبحیث یحتوي على كل العناصرد من جهةیكون دقیق و محد

بیع و لیس تصرفا آخر وكذلك تحدید الثمن و المبیع أنهالعقد، علىفیها تحدید طبیعة بما

أخرى یشترط أن یكون الإیجاب بشكل دقیق، فیتم العقد بمجرد تطابق الإرادتین، و من جهة

باتا، أي جازما ینطوي على إرادة الموجب في إبرام العقد بمجرد اقتران القبول به و لا 

یتعارض الجزم في الإیجاب على تعلیقه على شروط صریحة أو ضمنیة فهو ما یسمى 

وبتحقق هذه الخصائص في الإیجاب تصبح له قوة ملزمة و .1بالإیجاب المعلق على شرط

هو إحداث أثر قانوني للإیجاب، لا أثر لمن لا یصله الإیجاب و متى كان الإیجاب ملزما 

یملك حق الرجوع فیه، و ینعقد العقد متى صدر القبول من خلال المدة فإن الموجب لا  

بالرفض الصادر ممن إماالتالیة المتمثلةالأسبابحد یتوفر أالإیجابیسقط 2المحددة للقبول

ویسقط إیجابهالمهلة التي التزم فیها الموجب بالبقاء على بانقضاءوإما،لإیجابإلیهاوجه 

مجلس  ىانقض إذا أخیراكان معلق على شرط و تحقق ذلك الشرط ،كما یسقط  إذاكذلك 

.العقد بین الطرفین الحاضرین قبل صدور القبول

للدولة في القانون الخاص، معهد الحقوق و العلوم الإداریة ،كلیة بن زواوي فریدة ،مبدأ نسبیة العقد، رسالة لنیل دكتوراه1

117،ص1992عكنون،جامعة الجزائر،

105فیلالي علي، مرجع سابق، ص2
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:القبول- ب

ن ،یبیالإیجابإلیهالصادر من الشخص الذي وجه  الإرادةالتعبیر البات عن  هو   

 أوالقبول بطریقة صریحة یصدر هذامن خلاله قبوله العرض الذي تقدم به الموجب ، و قد 

أیةعلیهلا تترتب إذرفضه ،  أوحر في قبوله الإیجابإلیهضمنیة و الشخص الذي وجه 

1.مسؤولیة

في بیع ملك أما،المبیعلشيءلالبائع في عقد البیع یكون مالكا  أنشرنا سابقا لقد أ  

لم یعلم  أمیكون المشتري عالما بذلك  أن،و یستوي في هذا  لهالغیر یكون البائع غیر مالك 

المبیع غیر  أننه یجهل حیث أن الشراء سواء كان حسن النیة أقد یصدر قبوله بشلأنه،

.المبیع لیس مالكا للبائع أنن یكون سيء النیة بحیث یعرف أ أو. مملوك للبائع 

لأن ،یسقطیدعه  أنله  یرفضه،كما یمكن أو الإیجابیقبل  أنیستطیع الموجب 

لیست مطلقة في قبوله الإیجابإلیهحریة من یوجه  أنغیر الأصل هو الحریة في التعاقد،

كان  إذاذلك  ، ورخصة الرفضمقیدة بعدم التعسف في استعمال إنماو  الأحوال،في جمیع 

  . هحدد شروط أنالتعاقد بعد  إلىهو الذي دعا الموجب 

لقانوني الذي یترتب عنها لأثرهلكي یكون القبول في بیع ملك الغیر مجدیا و مؤدیا 

یقصد منه للإیجاب، وحیث یجب مطابقة القبول ،أساسینیتوافر فیه شرطین  أنیجب 

 أوتعدیل بالزیادة  أيبما یحتویه من شروط دون الإیجابمضمون الموافقة التامة ل

2.النقصان

، ص 2007أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 1

  73-72ص

113ع سابق، ص فیلالي علي، مرج2





- 22 -

البیع الوارد على شيء مملوك إبرامموافقته على المشتري، حولیصدر القبول من 

و في هذه الحالة یجوز أن یكون المشتري عالما بعدم ملكیة البائع الذي هو مقدم للغیر،

على التعاقد معه ،أو قد یكون على علم بذلك ، والشرط الثاني یتمثل في صدور القبول قبل 

سقوط الإیجاب ،یجب صدور القبول وقت قیام الإیجاب لكي یتم التطابق بینهما و ینشأ بذلك 

.1عقد بیع ملك الغیر

نمیز هنا بین حالتین ، حالة التعاقد بین حاضرین ،إذ یسهل في هذا النوع من التعاقد 

علم كل طرف بالرأي الصادر من الطرف الآخر في أن واحد ،ویبقى الإیجاب قائما خلال 

انقضائه، إلا إذا اتفق طرفي العقد على مهلة معینة،هنا یكون مجلس العقد ،و یسقط عند 

2.ا تم صدوره في تلك المهلةالقبول صحیحا إذ

أما الحالة الثانیة یكون فیها المتعاقدین غائبین، فهنا یجب أن یصدر القبول خلال 

المیعاد المتفق علیه، و یشترط أن یتصل بعلم الموجب خلال ذلك المیعاد، لأن الموجب 

.3یلتزم في هذه المدة بالإبقاء على إیجابه

:صحة التراضي:ثانیا

یعد التراضي الركن الأساسي لقیام عقد بیع ملك الغیر ، لكن یجب أن یكون رضا 

سنة كاملة )19(أطراف البیع صحیحا بأن یصدر عن ذي أهلیة ،أي بالغا سن التاسع عشر

یحجز علیه لعارض من عوارض الأهلیة، و یجب أن یكون الرضا خالیا مما یشوبه دون أن 

4.الجزائري من العیوب التي نص علیها المشرع

.68،ص 2004جامعة الجدیدة، مصر ،دار ال02نبیل إبراهیم سعد، العقود المسماة عقد البیع ،ط1

.57أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،مرجع سابق، ص2

68،صنفسهنبیل إبراهیم سعد ،مرجع 3

92أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص4
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:الأهلیة-1

أحكاموتعتبر.1)ج.م . ت(من78المادة الأهلیةیكون الشخص كامل  أن الأصل

بمقتضى  إلا أحكامها،تغییر  أوالنزول عنها لأحدالعام بحیث لا یجوز النظاممن الأهلیة

.نص في القانون

 أن، لیتمتع بحقوق و تقع علیه التزامات و صلاحیة الشخص أنهابالأهلیةیقصد 

لى إ الأهلیة، تنقسم 2القانونیة و القضائیة المتعلقة بهذه الحقوق الأعمالیباشر شخصیا 

في كلا  الأداء أهلیةعقد بیع ملك الغیر ،لإبرامیستلزم القانون ، الأداء أهلیةالوجوب و أهلیة

.تصرفات القانونیة بالأعمال و الصلاحیتهم للقیام أي، طرفیه

و العقد المبرم من طرف هؤلاء یعتبر ،صغر السنمعدومة في حالة الأهلیةتكون

، وعلیه من بلغ سن 3یعد السن العامل الأساسي في تحدید أهلیة الأداء .مطلقاباطلا بطلانا 

.  ت(40وفقا لأحكام 4كاملة و لم یحجر علیه یعتبر كامل الأهلیة )19(الرشد تسعة عشر

.5)ج. م

"على ما یلي) ج. م. ت(من 78تنص المادة 1 شخص أهل للتعاقد ما لم یطرأ على أهلیته عارض یجعله ناقص كل:

".الأهلیة أو فاقدها بحكم القانون

الاهلیة لغة تعني الصلاحیة، أما اصطلاحا فهي صفة یمنحها المشرع لشخص فتجعله صالحا لكي تثبت الحقوق له أو 2

354-353الجبوري یاسین محمد، مرجع سابق ص ص.علیه و تصح منه التصرفات

.85-84قاسم محمد حسن، مرجع سابق ،ص3

156السعدي محمد الصبري، مرجع سابق، ص 4

"على ما یلي ) ج. م. ت(من 40تنص المادة 5 كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه ، :

.یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

"سنة كاملة )19(و سن الرشد تسعة عشر 
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كانت نافعة له و باطلة إذا كانت ضارة له، و العبرة بتوافر الأهلیة تكون وقت إذا 

1.التعاقد، ولا أثر بما یصیب أهلیة البائع و المشتري بعد انعقاد العقد

نه یشترط فیها ف ببیع شيء غیر مملوك للبائع ، فإنه تصر یتمیز بیع ملك الغیر أ

،كونه یستطیع النزول عن 2من العیوبإرادتهكاملة و خلو بأهلیة)المجیز(تمتع المشتري 

التي تعتبر تصرف قانوني و ذلك بعد الإجازةطریق عقد البیع عنإبطالحقه في طلب 

و ) المقر(لحقیقي نسبة للمالك االالبائع لیس مالكا للمبیع ،و نفس الشيء یطبق ب أنعلمه 

طرف شخص آخر ،ویسري بذلك لمبیع الذي یملكه كان محل بیع منن اك بعد علمه بأذل

.3البیع في حقه ، و یسقط حق المشتري في طلب الإبطال

:سلامة الرضا من عیوب الإرادة-2

التي تستوجب ،4تطبق على بیع ملك الغیر نفس القواعد العامة المتعلقة بعیوب الإرادة 

5.ركن الرضا في إبرام بعض العقود

ن یصدر یكون التراضي صحیحا ، و ذلك بأ أننهائیا یجب العقد یستقر لكي  فالأصل

و  الإكراهتمثلة في الغلط و التدلیس ،الم، الإرادةلیما من عیوب سو یكون أهلیةمن ذي 

الغبن  أن، غیر 1م .ق 91المشرع الجزائري الغبن في المادة إلیهاأضاف، ولقد 6الاستغلال 

86قاسم محمد حسن ، مرجع سابق،ص1

140كمیح حوریة ، مرجع سابق، ص 2

.118إسماعیل عبد النبي شاهین، مرجع سابق ، ص3

الإرادة و تجعلها غیر سلیمة ،فلا یصلح أن عیبیقصد بعیوب الإرادة، الأمور التي تلحق أحد المتعاقدین أو كلاهما فت4

،الجبوري یاسین 161السعدي محمد الصبري ،مرجع سابق،ص.السلیمة یترتب علیها ما یرتبه القانون على الإرادة

375محمد ،مرجع سابق ،ص

طالبي یاسمین، أوهروش كهینة ،البیع العقاري، مذكرة لنیل شهادة الماستیر ، في الحقوق، القانون الخاص الشامل، كلیة 5

10،ص 2012-2011الجامعیة،الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،السنة 

54سي یوسف زاهیة حوریة ،مرجع سابق ،ص 6
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الجزائري ،و لكنه عیب في العقد ، و قد حصر المشرع الإرادةفي الحقیقة لیس عیبا في 

  . 91لى إ81الغبن في المواد من 

:الغلط-أ

 أنبمعنى الواقع،هو وهم یقوم في ذهن شخص یحمله على اعتقاد غیر الغلط    

التحفة التي یقدم على شرائها  أنبیعتقد المشتري  نحقیقته، كأیتصور الشيء على غیر 

.من النحاس المطلي بلون الذهبو في الحقیقة هيالخالص،مصنوعة من الذهب 

و الغلط  المانع،الغلط  للإرادة، فهناكو قد اختلف الفقهاء في تحدید الغلط المعیب 

الغلط الدافع إلى  هأما الرأي الراجح الحدیث یسمیالمؤتمر،الغلط الغیر رضا، وللالمعیب 

اعتقاد یخالف الحقیقة، یتولد في «:تعریف الغلط كما یلياتفق الفقهاء على التعاقد، و

2".وما كان لیتعاقد لو علم بالحقیقةذهن الشخص فیحمله على التعاقد،

التوفیق بین قواعد ) ج. م.ت( 85 إلى 81 منالموادوقد حاول المشرع الجزائري في

مفاجأةمع جواز  ىالقانون في قیام العقد على رضا صحیح و مقتضیات التعامل التي تتناف

یكون  أنبیع ملك الغیر إبطالالعقد ، و علیه اشترط في الغلط الذي یوجبعاقد ببطلانال

.جوهریا و داخلا في نطاق العقد

، و فالغلط الغیر الجوهري لا یصیب عقد بیع ملك الغیر بالبطلان بل یبقى صحیحا 

في الشيء محل بیع ملك أساسیةالمشتري و یرد في صفة غیر  أوهو غلط یقع فیه البائع 

"على ما یلي) ج. م. ت(من 91تنص المادة 1 عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في 90یراعي في تطبیق المادة :

"بعض العقود

جعفور محمد السعید، نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي ،دار هومة للطباعة و النشر و 2

13.،ص2000الجزائر، 2التوزیع ،
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لم تكن محل اعتبار  إنفي صفة جوهریة فیها ،  أویرد الغلط في ذات المتعاقد ، أو،1الغیر

.3الغلط في قیمة المحل إلى افةإض،2في التعاقد أساسي

بحیث یمتنع المتعاقد عن الجسامة،بلغ الغلط حد من  إذاالغلط الجوهري یكون أما

، 5)ج .م .ت(من 82/1،و هذا ما نصت علیه المادة 4في هذا الغلط  عالعقد لو لم یقإبرام

كأن یقع المتعاقد في غلط في صفة جوهریة للشيء أو في ذات المتعاقد أو في صفة 

7.من نفس القانون3-82/2، و هذا ما نصت علیه المادة 6جوهریة فیه 

إماالغلط الذي وقع فیه المشتري ،و یكون ذلك بطلان بیع ملك الغیر علىؤسس ی

المبیع مملوك  أن،فقد یجهل المشتري في الشخص المتعاقد  أوفي الصفة الجوهریة للمبیع 

و یقبل التعاقد معه ،هنا المشتري وقع في غلط في الصفة الجوهریة  للشخص ،للغیر

ملكیة  أنكان یعلم  إذا أماالبائع كان مالكا للشيء المبیع ، أنكان یعتقد لأنهالمتعاقد ،

رغم علمه لأنه،ة المشتري لم یقع في غلط المبیع تعود لغیر المتعاقد معه ،في هذه الحال

  .العقد  إبرامعلى  أقدمبذلك 

نشوء حق المتعاقد الذي وقع في غلط  إلىحالات الغلط الجوهري إحدىیؤدي توفر 

حسن النیة الذي یسود العلاقات مبدأطلب البطلان النسبي مع مراعاة ما یقضي به  إلى

.164السعدي محمد الصبري، مرجع سابق،ص1

ثقافة للنشر و التوزیع الفار عبد القادر ،مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ،دار ال2

77،ص2006،الأردن،

19، ص سابقجعفور محمد السعید ، مرجع 3

77.،ص2003فایز أحمد عبد الرحمان ،عقد البیع ،دار النهضة العربیة ،مصر ،4

"على ما یلي) ج. م. ت(من 82تنص المادة 5 یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد :

".إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط عن

76الفار عبد القادر ،مرجع نفسه ،ص6

"على ما یلي) ج . م. ت(من 82/2/3تنص المادة 7 و یعتبر الغلط جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء :

.یراها المتعاقدان جوهریة ،أو یجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد و لحسن النیة

="ّّ في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ،و كانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئیسي في التعاقدإذا وقع 
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استعداده إلى تنفیذ بیع ملك الغیر قد یسقط إبطال العقد خر الآالمتعاقد أبدى إذاالعقدیة ،و 

85بالشكل الذي توهمه المتعاقد في ذلك العقد و هذا ما نستنتجه من خلال نص المادة 1

  ) .ج. م. ت(من 1/

:التدلیس:ب

امتنع عن خرالآعلمها المتعاقد  إذایعتبر تدلیسا سكوت المتعاقد عمدا عن واقعة 

 إلىلدفع المشتري قام البائع باستعمال طرق احتیالیة إذا أیضاو یعتبر تدلیسا 2،تعاقدال

 أوالتعاقد ،و خاصة البائع لملك الغیر یستعمل عدة حیل مثل تقدیم بیانات كاذبة للمشتري ،

عمدي وفقا ،و علیه فالتدلیس خطأ3شيء المبیعللیس مالك لبأنهاعترافه  مالصمت و عد

كانت الحیل قد  إذاالعقد للتدلیس ،إبطالیجوز بأنهالتي تقضي 4)ج. م. ت(86للمادة 

.برم الطرف الثاني العقد حد من الجسامة بحیث لولاها لما أبلغت

من التقنین 87-76التدلیس في المادتین أحكامتناول المشرع الجزائري و لقد   

قد باستعمال الحیلة و الخداع من نه قیام المتعاالمعدل و المتمم و یعرف التدلیس أالمدني 

مما فتح المجال للفقه :لم یذكر المشرع الجزائري حالات الغلط الجوهري في سبیل الحصر بل أوردها على سبیل المثال 1

جعفور محمد السعید ،إجازة :طى للحالات النصوص علیهاالحدیث  إدخال حالة جدیدة تتوافر فیها على الحكم المع

العقد القابل للإبطال في قانون المدني الجزائري ،بحث للحصول على دبلوم الماجستیر في العقود و المسؤولیة ،معهد 

119،ص1985الحقوق و العلوم الإداریة ،الجزائر ،

79فایز عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 2

120مرجع سابق ،صجعفور محمد السعید،3

"على ما یلي) ج. م. ت(من 86تنص المادة 4 یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجا إلیها أحد :

.المتعاقدین أو النائب عنه ، من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد

تدلیس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة و یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن ال=

"أو هذه الملابسة
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على  الآخرالمتعاقد  أقدمالحیلة و الغش لما  لابغیر الحقیقة فلو الآخرالمتعاقد إیهامجل أ

.1التعاقد

العقد قابلة في التقنین المدني الجزائري كاناكتملت شروط التدلیس المذكور إذاو 

:لمصلحة الطرف المدلس علیه و تتمثل شروط التدلیس فیما یليللإبطال

:استعمال طرق احتیالیة تؤدي إلى تضلیل المتعاقد:الشرط الأول

،عنصرینیتوفر علىالتدلیس  أننجد و الاحتیالالتدلیس هو التضلیلأساسكون    

زویر ، كت2بغیر الحقیقةیتمثل في وجود طرق احتیالیة من شأنها إیهام المتعاقد حدهما مادي أ

.السالفة الذكر) ج. م. ت(من 86/1وهذا ما قضت به المادة .البیانات، و إخفاء الحقیقة

البائع حقیقة عدم ملكیته إخفاءبلتدلیس معنوي یتحقق بنیة التضلیل ، العنصر الثاني لو 

یرید بیع مالا لأنهيء النیة ،خطأ عمدي من طرف البائع كونه سللمبیع و الذي یعتبر

،كونه یتعاقد مع غیر  المالك ، و كان البائع حسن النیة ، انخدع المشتري  إذاو لكن  ،یملك

3فلا نكون أمام حالة التدلیس

:التعاقد إلىیكون التدلیس هو الدافع  أنیجب :الثانيالشرط

الذي  المبیع أن،كونه لا یعلم ففي بیع ملك الغیر لما كان المشتري حسن النیة 

إبرامعلى  أقدمبالحقیقة ، لما إیهامهاشتراه غیر مملوك  للبائع ، فلولا التضلیل و الحیل و 

التعاقد ،لكي  إلىیكون التدلیس هو الذي دفع المتعاقد المدلس علیه  أنالعقد ،منه یجب 

.4العقد بإبطالحقه یستطیع التمسك ب

.176السعدي محمد الصبري ، مرجع سابق، ص 1

.177السعدي محمد الصبري ،نفس المرجع،ص 2

53جعفور محمد السعید ، مرجع سابق،ص3

.177السعدي محمد الصبري ،مرجع سابق ،ص 4
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:علمه به أو الآخرصدور التدلیس من المتعاقد :الشرط الثالث

 أویكون صادرا من البائع  أنیجب  الإرادةمن عیوب لكي یكون التدلیس عیب

1.یكون كذلك أنمن المفروض  أو،عالما بهالأقلیكون على  أوأننائبه ،

یأخذیكون التدلیس صادرا من البائع بل  أنلكن القانون المدني الجزائري لا یشترط 

بشرط أن یكون المتعاقد یعلم به أو كان ،غیر المتعاقدیندر عن شخص آخر الصابالتدلیس 

م .ت (من 87و هذا ما نجده في نص المادة فروض حتما أن یعلم بهذا التدلیس من الم

ة عدم ،  لأن البائع قد یكلف الغیر من أجل تضلیل المشتري ، و إخفاء عنه مسأل2) ج.

.ملكیته للمبیع

:الإكراه:ج

 هإصدار عند المتعاقدالشخص  إرادةالضغط غیر المشروع الواقع على یقصد به

بهذا المعنى یفسد  الإكراهخوف یحمله على التعاقد و  أوسه رهبة ففي نیولدلقبوله حیث 

و هو  الأساسیةعناصرها لأحدالمكره موجودة لكنها معیبة بفقدانها  فإرادةالرضا و لا یعدمه ،

3.عنصر الحریة و الاختیار 

الإكراه هو الرهبة التي :")ج. م. ت(88/1مشرع الجزائري في المادة و لقد عرفه ال   

، و هذا ما نجده في بیع ملك "أحد المتعاقدین فتحمله على التعاقدنفس نبعت دون حق في

.الغیر بحیث یلجأ البائع إلى استعمال الإكراه لدفع المشتري إلى التعاقد معه

387یاسین محمد، مرجع سابق، ص الجبوري1

69السعدي محمد الصبري، مرجع نفسه،ص 2

.70جعفور محمد السعید، مرجع سابق،ص3
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الضغط منذ  أو  الإكراهلة تحت عنوان هذه المسأالإسلاميث فقهاء التشریع حب

من شوائب الرضا و عیوبه انطلاقا  الإكراهالحدیثة في جعل القوانینسقوط طویل، وزمن 

.دیث السنة النبویةاحأالقران و  آیاتمن 

 الإكراه شرعا، وهماقسمین حسب ما هو متفق علیه فقها و  إلى الإكراهو ینقسم 

 .م .ت( 89و88لقد عالجه التقنین المدني الجزائري في المادتین المعنوي، و والإكراهالمادي 

الحسي الذي تستعمل فیه قوة مادیة تمارس على الفاعل مباشرة  أوالمادي  الإكراه ، إلا)ج

نعدام ركن فیكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ،ولا،ختیاره حریة الاو یفقدإرادته،فتشل 

مثلا الضرب الشدید فنجد ، الإرادةمن نطاق عیوب  الإكراهستبعد هذا النوع من ،لهذا ی1الرضا

.2لتوقیع على صك مزور و غیرها لقوة الالید بإمساك أو

النفسي یقصد به استعمال وسائل معنویة في التهدید الذي  أوالمعنوي  الإكراه أما

كالتهدید التعاقد،إلى المتعاقد فیخلق فیه حالة نفسیة من الخوف و الفزع فیندفع  إلىیوجه 

.3للإبطالهذا العقد قابلا الشرف، فیكونالمساس بالعرض و  أوبالقتل 

یتمكن المتعاقد المكره من  الإكراه لكيثلاثة شروط في الجزائري توافرالمشرع اشترط

:العقد و تتمثل فیما یليإبطالطلب 

:التعاقد تحت تأثیر الرهبة:الأولالشرط

إرادته، بسببالرهبة التي یبرم بها المشتري التصرف بدونأساسعلى  الإكراهیقوم 

.4و التعذیب الذي یمارسه البائع علیهالتهدید بالضرب 

.69السعدي محمد الصبري، مرجع سابق ،ص 1

70جعفور محمد السعید، مرجع سابق،ص2

70جعفور محمد السعید، مرجع نفسه،ص3

189-188السعدي محمد الصبري، مرجع نفسه، ص ص  4
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هو  الإكراه،فمعیار 1) ج.م. ت( 88رع الجزائري في المادة هذا ما قصده المش

الاجتماعیةو خاصة  الإكراهیتم تقدیره جنسا و سنا و نفسیة من یقع علیه  إذمعیار شخصي 

.والصحیة

:وعلمه بهالآخرصدور الضغط من المتعاقد :الثانيالشرط

یجب أن یكون الإكراه متصلا بالبائع لملك الغیر، حیث یكون العقد قابلا للإبطال 

الأجنبي عن المتعاقدین سببا للبطلان النسبي الإكراه الصادر من یكونولا 2لعیب في الإرادة 

. م. ت(89إذا علم البائع بهذا الإكراه، أو من المفروض أن یعلم به، حیث تنص المادة  إلا

إذا صدر الإكراه من غیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب إبطال:"على أنه) ج 

و من المفروض حتما أن یعلم بهذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أ إذا العقد، إلا

.:"الإكراه

:أن یكون الإكراه غیر مشروع:الشرط الثالث

ن البائع یكره المشتري على شراء شيء غیر ق هذا الشرط في بیع ملك الغیر ،لأیتحق

على  اتحقیق رضا غیر مشروع ،و خلاف إلىیهدف لأنههنا غیر مباح   لإكراهفا مملوك له،

.ن یكره الدائن مدینه على الوفاءكان غرضه مشروعا كأ إذامباح  الإكراههذا یكون 

تجدر الإشارة في هذا الإطار ، أن معیار الإكراه هو معیار شخصي ،إذ یتم تقدیر جنس وسن من وقع علیه الإكراه ، و 1

حالته الاجتماعیة و الصحیة، راجع عالجي خالد ،نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي و تطبیقاتها في القانون 

ر في الحقوق ،تخصص عقود و مسؤولیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة المدني الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستی

89،ص2005-2004،جامعة مولود معمري ، السنة الجامعیة ، 

86جعفور محمد السعید ،مرجع نفسه،ص2
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:یكون الخطر وشیك الوقوع أن:الشرط الرابع 

جل یتمكن المشتري من اتخاذ تدابیر احتیاطیة ،فلا یكون أ إلىتراخى التهدید  إذا  

الضرر حالا،فهنا بإیقاعهدد البائع المشتري  إذا الإكراهفیتحقق 1رضا لمفسد ل إكراههناك 

.2العقد لعیب في الرضاإبطالیتمسك بحقه في طلب  أن الإكراهیجوز لمن وقع علیه 

:الاستغلال:د

ینطبق على سائر التصرفات ،و  الإرادةستغلال عیب في جعل المشرع الجزائري الا

بیع ملك إبرام إلى بههوى جامحا في المشتري ،فیؤدي أو بیناینتهز البائع طیشا أنهو 

90ح من خلال المادة ،و یتض3التعاقد المشتري على  أقدملولا هذا الاستغلال لما  إذالغیر ،

توفر ثلاثة شروط و هي  الإرادةنه یلزم لقیام الاستغلال الذي یعیب أ) ج.م  .ت(من 

:كالتالي

:استغلال طیش بین و هوى جامح لدى المتعاقد :الشرط الأول

النفسي في الاستغلال الذي یتحقق باستغلال البائع و هو یمثل العنصر

أحد ،و من ثم البائع یستفید من هذا الضعف  و ضعف الأخیرللمشتري،نتیجة ضعف هذا 

.هوى جامح  أوطیش بین :الأمرینیكون واحد من  أن بدلاین الطرف

هادة عالجي بخالد ،نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي و تطبیقاتها في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل ش1

الماجستیر في الحقوق، تخصص عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بومرداس، الجزائر ،السنة 

.89، ص2005-2004الجامعیة ،

90فایز أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ض2

90.جعفور محمد السعید، مرجع سابق، ص3
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:في التعامل الاختلالتحقیق :الشرط الثاني 

،وذلك 1في مقابله یأخذیقصد منه التفاوت الكبیر بینما یمنحه المتعاقد و بین ما 

تقابلها للحصول على مزایا خرالآالمتعاقد لحالة الضعف التي یتواجد فیها المتعاقد باستغلال

ن البائع یستغل الطیش الذي هذا الشرط في بیع ملك الغیر ، لأ،و یتحققالأخیرمنفعة لهذا 

و یتحقق التفاوت بین .یئا غیر مملوك له ، مع علمه بذلكبیعه شییكون  علیه المشتري ،و 

بینما هذا لم الثمن من المشتري،مشتري ، بحیث البائع یستما یأخذه الما یمنحه البائع و بین

.ر علیه نقل الملكیةالأخیر لا تنتقل إلیه الملكیة، لأن البائع لیس مالك للمبیع، فیتعذ

:أن یكون الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد:الشرط الثالث

یجب أن یكون الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد ، أي هو الذي حمل المشتري إلى 

إبرام التصرف مع البائع،  أي لولا وجود طیش بین أو هوى جامح فیه لما لجأ الطرف الآخر 

.ذلك إلى إبرام البیعلاستغلاله، و لما أدى به

:الفرع الثاني

عقد ناقل للملكیة

شيء المبیع ، لكان البائع مالكا ل إذاالعقد ،إبرامتنتقل الملكیة في عقد البیع بمجرد 

.شيء المبیع لنسبة لبیع ملك الغیر فلا تنتقل الملكیة كون البائع لیس مالكا لالبماأ

.100جعفور محمد السعید، مرجع نفسه ،ص 1
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م البائع یتم نقل الملكیة بناء على التزاإنمالا ینقل العقد بذاته الملكیة مباشرة ،و 

الحكم الجوهري الثمن هو  دفعنقل المبیع و  أن أيالتزاما بنقل الملكیة ،بنقلها ،فعقد البیع ینشأ

1.هذا  ما نجده في كل القوانین الصحیح لعقد البیع

غیر ناقل للملكیة ،فلم یكن یلزم البائع بأنهبیع في القانون الروماني التمیز عقد 

 أو الإشهاد:الشكلیة المتمثلة في الإجراءاتحد الذي كان ینقلها هو أ نإبنقل الملكیة و 

یكون  أننقل الملكیة یشترط الإجراءاتالتسلیم ولكي یترتب على هذه  أوالدعوى الصوریة ، 

 إلىلا یؤدي الإجراءاتمن هذه  أين استخدام لم یكن مالكا ، فإ فإذاالبائع مالكا للمبیع ، 

فاقد الشيء لا "الحیازة ،و ذلك طبقا لقاعدة إلیهاكتساب المشتري الملكیة ،و لو انتقلت 

غیاب التزام البائع بنقل الملكیة أمام، و "یملك ما لا یملك أنلا یستطیع المرء "أو"یعطیه

.2بیع ملك الغیر صحیحا في هذا القانون  كان ،و من ثمورود البیع على مال الغیرأمكن

غیر  اضل البیع في القانون الفرنسي القدیم،كما كان علیه في القانون الروماني عقد

نقل الملكیة ،بمجرد بمبدأالأخذناقل للملكیة ، و ذلك ر غم محاولة بعض فقهاء هذا القانون 

تضمین العقدالأقلعلى  أوالشراح یشترطون التسلیم ضل الرأيرغم من هذا الو ب.التعاقد 

التسلم،و من ثم بقي عقد البیع عقد ناقل للملكیة  فیلزم البائع بنقل الحیازة  أوشرط التسلیم 

.الهادئة فقط 

رة من یعهد القانون الفرنسي القدیم درجة كبأواخرتطور الذي لوحظ في البلغ 

عقد ناقل للملكیة ،واعتبر العقد طریقة لاكتساب الملكیة ثم طبق عقد البیع صبحأ إذ،التقدم

هذا المبدأ في عقد البیع ، مما یفهم أن التزام البائع بنقل الملكیة مفترض،و ما یؤكد وجود 

.06د النبي شاهین، مرجع سابق،صعبإسماعیل 1

.15كمیح حوریة، مرجع سابق، ص2
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التي نصت على 1)ف . م. ت( 1599هذا المبدأ في القانون الفرنسي الحدیث نص المادة 

بطلان بیع ملك الغیر ، إذ أن البائع لم یكن مالكا ، فلا یستطیع أن ینقل الملكیة إلى 

المشتري  و أخذت بهذا المبدأ تقنینات  دول كثیرة، من بینها التقنین المدني المصري و 

"على أنه)ج. ت م(792التقنین المدني الجزائري، حیث جاء في نص المادة  تنتقل الملكیة:

....."و غیرها من الحقوق العینیة في العقار بالعقد متى كان الشيء مملوك للمتصرف

خاصیة في  الأخرىبیع ملك الغیر كان یتفق مع بقیة العقود  أنالقول  إلى نتوصل

.نه عقد غیر ناقل للملكیة و هذا في ضل القوانین القدیمةأ أيالتزام البائع بنقل الملكیة  عدم

البائع ملزم بنقل الملكیة أصبحبعد التطور التاریخي و ذلك في القوانین الحدیثة لكن  

قصد المتعاقدین به نقل الملكیة فور  إذا إلاو علیه لا یكون البیع بیعا لملك الغیر 2.للمشتري

لبیع الناقل للملكیة و طبیعة ایتلاءمخیر لم یعد هذا الأ أن، ویعود السبب في ذلك 3التعاقد 

عن نائبه  أوتوجب صدور التصرف من مالك الشيء سن هذه الخاصیة تذاته ، لأ في

.4القانوني

لصالح المشتري للإبطالئع مالكا للمبیع ، یكون العقد قابلا لم یكن البا إذا أما

لم یقصد منه نقل الملكیة على الفور  إذا أمالاستحالة تحقیق انتقال الملكیة بمجرد البیع ، 

نه یجوز قانونا كما نجد أ5.العقد یكون صحیحا  أن إلافرغم كون البائع لیس مالكا للمبیع 

النظامیعد من لأنهنقل الملكیة في المبیع المعین بالذات تأجیلعلى  الاتفاقللمتعاقدین 

1 Art 1599 du(CCF) : « la vente de la chose d’autrui et nulle ,elle peut donner lieu a des

dommages intérêt ,lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui »

.18حوریة، مرجع سابق ، صكمیح2

592لحلالشة عبد الرحمان احمد جمعة، مرجع سابق، ص3

51،ص، مرجع سابقاسماعبل عبد النبي شاهین1

قرنان فتیحة ،عرعورخرفیة، التصرفات الواردة على ملك الغیر ضمن القانون المدني الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة 5

08.، صالمدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر
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ریعة المتعاقدین حسب نص المادة على مخالفته طبقا لقاعدة العقد شالاتفاقالعام ، فیجوز 

1.)ت م ج( 106

المتفق علیه و لم الأجلحل  إذا أماعقد صحیح ، أمامففي هذه الحالة نكون 

البیع على إبطالشيء المبیع ، ففي هذه الحالة یجوز للمشتري طلب لیصبح البائع مالكا ل

.بیع ملك الغیرأساس

:المطلب الثالث

:شروط بیع ملك الغیر

إلى الشروط العامة الواجبة في عقود البیع بتوافر شروط ینفرد بیع ملك الغیر إضافة

إذا :"ما یلي) ت م ج( 397خاصة تمیزه عن غیره من العقود حیث أنه جاء في نص المادة

باع شخص شیئا معینا بالذات و هو لا یملكه، فللمشتري الحق في طلب إبطال البیع، و 

،یتضح من خلال "أعلن أو كاد یعلن بیعهوقع البیع على عقاریكون الأمر كذلك و لو 

و ) الفرع الأول(نص هذه المادة أن بیع ملك الغیر یشترط فیه أن یكون المبیع معینا بالذات 

وأخیرا أن یكون الغرض نقل ملكیة شيء مقابل )الفرع الثاني(أن یصدر البیع من غیر المالك 

).الفرع الثالث(ثمن نقدي

:ولالفرع الأ 

:أن یكون الشيء المبیع معین بالذات

یكون الشيء المبیع معینا تعیینا دقیقا أنالمشتري  إلىیقتضي لانتقال ملكیة المبیع 

التي تم تحدیدها عن الأشیاءالمعینة بالذات هي فالأشیاء.و تحدیدها تحدید نافیا للجهالة 

"ما یلي ) ج. م. ت(من 106تنص المادة 1 العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه و لا تعدیله الا باتفاق الطرفان :

"،أو للأسباب التي یقررها القانون 
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التي الأشیاءبأنهابیان صفاتها و خصائصها التي تمیزها عن غیرها ، ویمكن القول طریق

،وكل الأصلیةكالعقارات بوجه عام و المخططات 1لا یقوم بعضها مقام البعض في الوفاء 

كالسیارة معینة بعلامة مصنعها و رقم ،وصف ذاتي یمیزه عن غیره إلىشيء ینضر فیه 

ا بیعا معین ،و یعتبر بیعها عن غیر مالكلشخص نسب ملكیتها صدورها بالتالي یكون سهلا

تنتقل ملكیتها وقت انعقاد العقد ،بقوة القانون ،و  إذنالمعینة بالذات فالأشیاء.2لملك الغیر

3.كانت غیر معینة بالذات تكون خارجة عن نطاق بیع ملك الغیر إذابصورة حتمیة ،و 

یعتبر بیعا صادرا من غیر لا4ورد بیع ملك الغیر على شيء معین بنوعه ، إذا   

لا تنتقل منذ بنوعهاالمعینة الأشیاءن ك یخرج عن نطاق بیع ملك الغیر ،لأالمالك و بذل

یكون البائع مالكا للمبیع  أن،و من ثم لا یتطلب  إفرازهامن وقت إنما،و العقد مباشرة إبرام

ن التنفیذ العیني ملكیة البائع للمبیع ،لأ عدم حیحا رغمیكون العقد صو  ،5العقد  إبراموقت 

فر فیه الذي یتو الشيءلحالات ،حیث یقوم البائع بنقل ملكیةیمكن تطبیقه في مثل هذه ا

6.العقد إبطالالحق في طلب الأخیرالوصف المطلوب للمشتري ،بذلك لا یكون لهذا 

لبائع سواء كان هذا المبیع ا غیرالمبیع مملوكا لكان  إذانكون بصدد بیع ملك الغیر 

).ثانیا(كان من العقارات أو،)أولا(من المنقولات 

.214الجبوري یاسین محمد، مرجع سابق،ص1

.13رمضان جمال كمال ،مرجع سابق،ص2

586عبد الرحمان أحمد جمعة، مرجع سابق،صحلالشة3

الاشیاء المعینة بالنوع هي الأشیاء المثلیة التي تتقارب و تتماثل أجزائها، بحیث یقوم بعضها مقام البعض الأخر في 4

.112الوفاء،  و تقدر في التعامل ، للمزید من التفاصیل راجع سي یوسف زاهیة حوریة ،مرجع سابق، ص 

،ص 2000،دیوان المطبوعات الجامعیة ،04د حسین ،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ،ج قدادة خلیل أحم5

210

25كمیح حوریة ، مرجع سابق،ص2
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:بیع المنقولات:ولاأ

د عرفته ،و لق1العقد انعقادذات بمجردالبالمعین تنتقل الملكیة في بیع  المنقول 

"كما یلي) ج. م. ت(  من683المادة  فیه ولا یمكن نقله كل شيء مستقر یجیزه و ثابت :

و یستوجب توفر شرطین ."دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك من الشيء فهو منقول

.لكي تنتقل ملكیة المنقول أو الحق العیني محل البیع بمجرد العقد فیما بین المتعاقدین

ا على كان حقا عینی إذا أماذات ،الیكون المبیع معینا ب أنفي  الأولالشرط و یتمثل 

 أنفهو الشرط الثاني أمایكتسب المشتري حقا عینیا علیه ، أن شيء معین بنوعه فلا یمكن

 إلىلم یكن البائع مالكا للمبیع یستحیل نقل الملكیة  إذا هنیكون البائع صاحب حق عیني لأ

 أومالك الشيء  هقر إذا أنسبیا بحیث یصبح صحیحا كون العقد هنا باطلا بطلاناالمشتري و ی

.2يء الذي باعه من قبلشلالبائع نفسه مالكا لأصبح

ا كان المشتري حسن إذلكن قد تنتقل الملكیة للمشتري رغم عدم ملكیة البائع للمبیع 

الصحیح لاجتماعها و یسمى بالصلب"لمنقول سندا للملكیةالحیازة في ا"لقاعدة النیة طبقا 

مشتري ثاني ،و لكن هذا  إلىبیع و لكن قد یقوم البائع بتسلیم الم،3حسن النیة  وبالحیازة 

835یسترده وهذا ما جاء في نص المادة أنل الأو حسن النیة ،فلا یستطیع المشتري الأخیر

التسلیم، البائع بالتزامه بإخلالنتیجةتعویض الالرجوع فقط ب إلاوما له ،4)ج. م. ت(

1989الاهواني حسام الدین كامل، عقد البیع في القانون المدني الكویتي ، دار السلاسل لطباعة و النشر ،الكویت ،3

.207،ص

107-106مرجع سابق، ص ص سي یوسف زاهیة حوریة، 2

.81محمد حسنین منصور ،مرجع سابق، ص 1

"على ما یلي) ج. م. ت(من 835تنص المادة 2 من حاز بسند صحیح منقولا أو حقا عینیا على المنقول أو سندا :

.لحامله ،فانه یصبح مالكا له اذا كان حسن النیة وقت حیازته 

لدى الحائز في اعتباره الشيء خالیا من التكالیف و القیود العینیة ،فانه إذا كان حسن النیة و السند صحیح قد توافر

"یكتسب ملكیة الشيء خالیة من هذه التكالیف و القیود العینیة
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ینعقد بیع  أنیمكن 1لقاعدة الحیازة و  لیس بمقتضى عقد البیعالثاني طبقا فیمتلك المشتري

ذات و یتخذ المعینة بلأشیاءیعتبر بیع لأنه،  الجزافيملك الغیر باعتماد طریقة البیع 

2.حكمها في انتقال ملكیته ، فینتقل بتمام العقد بالنسبة للمتعاقدین و الغیر

:بیع العقارات:ثانیا 

لذلك یمكن أن یكون محلا لبیع ملك ،بین الأشیاء المعینة بالذاتیعتبر العقار من 

وجوب صب هذا العقد في قالب رسمي تحت :و نقل الملكیة في العقار یخضع لأمرین ،الغیر

طائلة البطلان ،و وجوب إتباع إجراءات الشهر ،لأن انتقال الملكیة سواء فیما بین 

.إجراءات  الشهربمراعاةأو في مواجهة الغیر منوطالمتعاقدین

:الرسمیة لصحة العقد في البیع العقاري-1

شكل معین لانعقادها،بل ینعقد بمجرد  إلىالعقود الرضائیة لا تحتاج  أن الأصل

یتم ":على انه ) ت م ج(من 59و القبول ،و هذا ما نصت علیه المادة الإیجابتطابق 

نصوص البالإخلالالمتطابقتین دون إرادتهماالعقد بمجرد تبادل الطرفان التعبیر عن

یختلف في عقد البیع الوارد الأمرلكن  .، و هذا ما یطبق على بیع ملك الغیر"القانونیة

،و هذا ما جاء في نص المادة 3ه،الذي یشترط فیه الشكلیة لانعقادعلى عقار مملوك للغیر 

شكل  إلى بإخضاعهاالقانون یأمرزیادة عن العقود التي "): ت م ج (من1مكرر324

حقوق  أورسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار 

، »في شكل رسمي یجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد...عقاریة، 

183أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص 1

47،ص 2010،) ن. ب. د(،01نزیه كبارة ،العقود المسماة ،البیع ،الإیجار، الوكالة، الكفالة،ط2

.24البي یاسمین ،اوهروش كهینة، مرجع سابق ،صط1
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ملكركن في عقد بیع الرسمیة نرسمي، لأعقار  عقد البیع وارد علىیكون أنیجب  لذلك

1.الغیر

الورقة الرسمیة من صدورینبغي لصحة العقد نهمن خلال هذه المادة، أیتضح

فیما یخص العقد الرسمي أماعامة، شخص مكلف بخدمة عمومي، أوضابط  أو الموظف

للعقارات نسبة الالموثق بأمامالعقد محرر یكون أن فیهالناقل للملكیة العقاریة ،فیشترط

.3الشكلیة التي قررها المشرعلإجراءاتل، ووفقا 2فرادالتابعة للأ

یترتب ، لذاعقد بیع ملك الغیر الذي یكون محله عقارا أركانتعتبر الرسمیة ركن من 

د هاعلى تخلف  على یجب،بحیث العام امظ،و هذا البطلان من الن4البطلان المطلق للعق

إثارته من تلقاء نفسه ،و یعود الغرض من تسجیل العقود الرسمیة ،إلى تمكین إدارة لقاضيا

.5الضرائب من مراقبة ومتابعة جمیع التحویلات في الملكیة خاصة العقاریة

:الشهر العقاري:2

العقاري  الشهریعرف إلى جانب الرسمیة یستوجب المشرع شهر التصرف القانوني و 

،یضمن بها حق الملكیة العقاریة و الإجراءاتنضام قانوني له مجموعة من القواعد و بأنه

القانونیة الواردة على العقارات ،و حتى التصرفات،جمیع الأخرىكذا الحقوق العینیة العقاریة 

298،ص 2008، دار هومة الجزائر، 03آث ملویا لحسین بن شیخ المنتقى في عقد البیع ،ط1

107، ص2002حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة ،دار هومة الجزائر2

یلزم القانون الموثقین بتسجیل هذه العقود التي تحرر بمعینهم في أجل لا یتجاوز شهر ،و في حالة التأخیر في التسجیل 3

یتعرض الموثق لعقوبات جبائیة و تأدیبیة من قبل السلطة المختصة التي یتبعونها دون نزع الصبغة الرسمیة على العقد 

.یل من قانون التسج93،و هذا طبقا لنص المادة 

43-42طالبي یاسمین ،اوهروش كهینة، مرجع نفسه، ص ص 4

تكمن أهمیة الرسمیة في بیع العقار في أنها مقررة لصالح كل من البائع و المشتري، فهي مفیدة للبائع حتى یكون على  5

مشتري و حتى یطمئن بینة مما هو مقدم علیه لأن التعامل في العقارات غالبا ما یتطلب مبالغ معتبرة كما أنها نافعة لل

إلى ملكیة البائع للشيء المبیع و من أهلیته لإجراء هذا التصرف ،كما أن الرسمیة سند قابل للتنفیذ دون حاجة 

.لاستصدار حكم بالتنفیذ
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أركان انعقاده یجب أن یكون موثقا لكي یترتب علیه التزامات یستوفي عقد بیع ملك الغیر 

ى الطرفین ،كما یجب إشهاره حتى یرتب  أثره العیني المتمثل في نقل الملكیة متبادلة عل

.1العقاریة

خذ المشرع أ عرف الشهر العقاري نظامین للشهر،  الشخصي والشهر العیني وقد

تتم الشهر العیني و كمرحلة مؤقت ریثمابنظامالعمل ازدواجیة الشهر فبدأبمبدأالجزائري 

الشهر الشخصي في بنظامخذالجزائري، أالإقلیمالموجودة في الأراضيعملیة المسح لكافة 

.2فیهاالمسحالبلدیات التي لم تباشر بعد عملیة 

التحقیق عن ملكیة بة التحري وام الشهر الشخصي یعاب علیه صعو نظ أن بما

لأشخاصل زمةاللاسند الشهر لیس له قیمة كونه لا یوفر الحمایة فبالتاليالشخص 

الطعن ) ج  .م .ت( من397/1المادة أجازتو لذلك  .العقارات أصحابالمتعاملین مع 

.3غیر معلن أوفي عقد البیع المملوك للغیر سواء كان هذا المبیع معلن 

لنضام الشهر الشخصي التي لم تتم ق هذه القاعدة في المناطق التي تخضعتطب

تصرف على مال الغیر عفي الشهر العیني یصعب توقبعد فیها عملیة مسح الأراضي،أما

إلى  ون إجراءات الشهر فیه تتمیز بالدقة و البحث عن مدى صحة أصل الملكیة بالعودةك

به، و تكون عقار التي ترد فیها كل المعلومات المتعلقة البطاقة العقاریة المخصصة لكل

خالیة من أیة عیوب أو صعوبات،فتعتبر التصرفات التي تقید في ظل نظام الشهر العیني 

الذي جاء فیه ما 2009-11-12الصادر بتاریخ 549408هذا ما أكدت علیه المحكمة العلیا في قرارها رقم 2

الناقلة للملكیة العقاریة أو لأي حق عیني آخر ،إضافة إلى الشكل الرسمي ،الشهر العقاري یستلزم للعقود":یلي

،یلعب الشهر العقاري دورا هاما یتمثل في الاحتجاج بالحق محل العقد المشهر في مواجهة الغیر بنقل ملكیة الحقوق "

العینیة العقاریة ،و إعلام الغیر بالوضعیة القانونیة الخاصة بالعقار 

2،الصادرة عن الغرفة الوطنیة للموثقین05، عدد "،مجلة التوثیق"التوثیق و الاشهار العقاري"بوركي محمد ،2

.31-30،ص ص 1988،الجزائر،

61لحسین بن شیخ آث مولیا، مرجع سابق،ص1
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طلب موضوع الشهر،بالتالي لا یمكن هي قرینة قاطعة على ملكیة العقار أو الحق العیني

، لكن هذا لا 1بدعوى  الاستحقاق أو الاستردادفیه لا بدعوى البطلان و لاإبطال البیع 

حدوث بیع عقار مملوك للغیر، خصوصا حالة  البیع المعلق على شرط هنا الملكیة یمنع 

مهددة بالزوال فیجب إعلام المتصرف إلیه بهذا الأمر ،نفس الأمر في حالة رجوع الواهب 

.عن الهبة  ضمن التصرف في ملك الغیر

ن القانون نادر الحدوث ،لأبالنسبة للعقاراتبیع ملك الغیر أن الأخیرنتوصل في 

في الحالات المبنیة على استثناء یكون حاملا لسند رسمي مشهر ، أن المتصرفاشترط في 

الشهر العقاري كونه إجراءاتإتمامیمكن التزویر ،ففي هذه الحالات لا أوالغش و النصب 

جل لدور الذي یقوم به المحافظ من أالعقاریة ،و نضرا لالمحافظةسیكشف حتما من قبل 

دون  بإشهارهقام  إذایشهر عقد وارد على ملك الغیر ، و  أنیمكن نه لافإ ،عقودال إشهار

الشهر بسبب ارتكابه إجراءعن  مسئولاكونه وارد على بیع ملك الغیر ،یكون  إلىالتفطن 

بینما العقد المشهر لا یمكن 2الإلغاءلطعن فیه عن طریق دعوى لمما یجعل قراره محلا خطأ

.3الطعن فیه ، نضرا للقوة الثبوتیة التي یتمیز بها هذا النظام

:الفرع الثاني

:عدم ملكیة البائع و المشتري للشيء المبیع وقت التعاقد

لبیع ملك أساسيشرط عدم ملكیة البائع والمشتري للشيء المبیع وقت التعاقد 

 إذا":نهأتنص على ، التي)ج.م.ت(من 397/1هو ما یستفاد من نص المادة الغیر، و

یكون  أن،فبمقتضى هذا النص یجب ..."ذات و هو لا یملكهالشیئا معینا ب اباع شخص

189-183محمد حسنین منصور ،  مرجع سابق ص ص 2

216-214بوشنافة جمال، مرجع سابق ،ص ص2

.76-75ریة، مرجع سابق، ص صكمیح حو 2
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عقد بیع صحیح ،و أمامملكیة البائع للمبیع تضعنا  أنلشيء المبیع ،حیث لالبائع غیر مالك 

لمشتري ملكیته یجهل ا أنبیع باطل ،و یقع ذلك أمامتضعنا ملكیة المشتري لشيء المبیع

لاستحالة نقل ،لحالة لا ینعقد عقد البیعففي هذه اللمبیع وقت شراءه ممن تولى عملیة بیعه، 

،المشتري الذي یملك المبیع فعلا ،بینما البائع غیر مالك له إلىملكیة المبیع من البائع 

دلاستحالةعقد باطلا نتیجة فیكون ال وحالة عدم ملكیة البائع و .1المحل في العق

2.نكون بصدد بیع ملك الغیرتجعلناالمشتري لشيء المبیع

لا باعتباره نائبا ابنهملك  الأبفي الحیاة العملیة ،فقد یبیع  ایقع بیع ملك الغیر كثیر 

زوجته و الوارث قد یبیع عینا أملاكصیلا عن نفسه  و قد یبیع الزوج بعض أ إنماعنه  و 

یقع في المال الشائع و لكن لا تقع ضمن نصیبه و كما ،التركة أمواللا تدخل ضمن 

ه ،و كذلك حائز جزء من إلاحد الشركاء ببیع كل المال الشائع ،وهو لا یملك عندما یقوم أ

أموال أواصة الدولة الخأموال،كما قد یقع البیع على آخرشخص  إلىمال الغیر قد یبیعه 

.الغائبین

باسمالبیع و الولي و الذي لم یبرمالوصيالوكیل ،یعقدهنمیز  بین العقد الذي 

انه لا یعتبر بیعا  إلانه في الحقیقة  غیر مالك للمبیع ،فرغم أ.3المالك الحقیقي و لصالحه

والإنابةالوكالة ":نه التي تنص على أ)  ج.م.ت(من 57/1لملك الغیر ،وهو ما قررته المادة 

 إذا ماأ".للقیام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه خرآ شخصاهو عقد بمقتضاه یفوض

تجاوز منالمشرع اكتفى فقط بالنص على منع الوكیلنیابته، فإنحدود تجاوز النائب 

211قدادة خلیل أحمد حسین ،مرجع سابق ،ص3

590الحلالشة عبد الرحمان احمد جمعة، مرجع سابق ،ص2

25-24أیمن محمد حسین ناصر ، مرجع سابق ،ص ص 1
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ت م ( 575نص المادة الغیر حسبلملك مة في الوكالة ،و لم یعتبره  بیعالحدود المرسو 

.1)ج

في غیاب نیابته، وو فیما یخص الجزاء الذي یترتب عن بیع النائب المتجاوز لحدود 

عتبره بیعا التي تالإسلامیةالشریعة لأحكاملجوء النص التشریعي الذي ینص علیه یمكن ال

.2الأصیلإجازةموقوفا على 

:الفرع الثالث

:أن یكون الغرض نقل ملكیة شيء مقابل ثمن نقدي

 إقراریجب توافر هذا الشرط حتى نكون بصدد بیع ملك الغیر لأن السبب من عدم 

كون هذا النوع من البیوع لم یعد یتلاءم وطبیعة البیع  إلىبیع ملك الغیر ،یعود في نضرنا 

الناقل للملكیة بذاته فنقل الملكیة یستوجب بالضرورة لیكون التصرف صدر ممن یملك الشيء 

انتفت هذه  فإذاالحال هنا لیس كذلك  ا هومك،3الأقلالقانوني على عن نائبه  أوالمبیع 

.4البیعصحالحكمة 

...".المرسومةالوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن یجاوز الحدود "على ما یلي) ج. م. ت(من 575تنص المادة 1

.80قرنان فتیحة ،عرعور خرفیة  ، مرجع سابق،ص2

.592الحلالشة عبد الرحمان احمد جمعة، مرجع سابق، ص 1

.218الجبوري یاسین محمد ،مرجع سابق، ص 2
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:المبحث الثاني

تحدید نطاق بیع ملك الغیر

البائع في شيء غیر مملوك له ،ولم یمنحه یتصرف أنیفترض في بیع ملك الغیر 

الاتفاق حق التصرف فیه نیابة عن مالكه،حیث یستغل البائع طیش المشتري الذي  أوالقانون 

تحقیقها و لغرض معرفة متى لاستحالةیلتزم هو بنقل الملكیة أنیقوم بدفع الثمن ،دون 

،و )الأولالمطلب (یتحقق بیع ملك الغیر ،علینا تحدید ما یخرج عن نطاق بیع ملك الغیر 

،و الجزائیة المشابهة له )المطلب الثاني(مة المدنیة ره من الأنظز بیع ملك الغیر عن غیتمی

).المطلب الثالث(

:الأولالمطلب

الغیرما یخرج عن نطاق بیع ملك

مام بیع ملك الغیر ،فلكي نكون أ درسنا الشروط الخاصة التي تضعنا أنسبق لنا 

البائع كل من إرادةتتجه  أننه یجب أیكون العقد بیعا ،بمعنى  أنیجب ،الأخیربصدد هذا 

یكون المبیع معینا  أنو كذلك یجب نقل الملكیة في الحال بثمن نقدي، إلىو المشتري 

ع و عدم ملكیة البائ إلى إضافة،بل تنتقل الملكیة مباشرة إفراز إلى لا تحتاج إذذات ،الب

 إذاالغیر ،بناء على هذه الشروط ،فلا نكون بصدد بیع ملك المشتري للمبیع وقت التعاقد

 إلىو نقلها بعد ذلك ،على التعهد بالحصول على ملكیة الشيءكان بائع الشيء قد اقتصر

كان العقد مجرد وعد  إذابیع ملك الغیر ،أحكامطبق ،كما انه لا ت)الأولالفرع (المشتري 

على  كذلك عقد موقف أو،)الفرع الثالث(لشيء المستقبلي ابیع  و) الفرع الثاني(بالبیع 

).الفرع الرابع(شرط
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:الفرع الأول

التعهد عن الغیر

یلتزم بالتزام خرآن یجعل شخص لذي یتعهد فیه احد الطرفین بأالعقد ا هأنیعرف

فیبیع ،ةمناصفعلى الشیوع أرضالك شخصان یم أنمثاله للعقد، والأخرتجاه الطرف معین 

لهذا الأخیر عن شریكه الغائب المشتري عن نفسه ،و یتعهد فیتعاقد مع  الأرضاحدهما هذه 

.،فیلتزم بالحصول على رضائه بالبیع

تتوفر فیه  أنیجب له، إذفالتعهد عن الغیر هو عقد مبرم بین المتعهد و المتعهد 

التعهد عن الغیر في أطراف  تمثلت، و 1العقود عامة إلىمقتضیات القواعد القانونیة بالنسبة 

  :و هم أشخاصثلاثة 

ن یقوم ، بحیث یلتزم المتعهد ،بأحد طرفي عقد التعهد عن الغیرأالذي هو  المتعهد

منقول على بیع هذا  أوشيء ،عقار كان ال بعمل معین هو الحصول على موافقة مالك

،فمحل التزام المتعهد هنا هو حمل المالك على 2هو المتعهد لهآخرالشيء لصالح شخص 

، والمتعهد له الذي یمثل في شرائهبیع ذلك الشيء فقط و لیس نقل ملكیة الشيء المرغوب 

الطرف الآخر في عقد التعهد عن الغیر ،و هو الذي یحصل الاتفاق لمصلحته، كما نجد 

،حیث یلتزم المتعهد بأن یجعله 3المتعهد عنه الذي لا یمثل طرف في عقد التعهد عن الغیر

دي موافقته أو رفضه یقبل الالتزام لصالح المتعهد له ،فالمتعهد عنه یتمثل في الغیر الذي یب

الالتزام لصالح المتعهد له حیث یتمتع بحریة مطلقة في قبول التعهد أو رفضه لأن أثر العقد 

.الذي یتضمن التعهد ینصرف إلیه، فهو أجنبي أصلا عنه ولا یمكن أن ینشأ التزاما في ذمته

51اسماعیل عبد النبي شاهین ،مرجع نفسه،ص1

دراسة الإشكالات التعهد عن الغیر ،دار الجامعة الجدیدة للنشر محمود عبد الرحیم دیب، مدى إلزام الغیر بما لم یلتزم ، 2

12، ص)ن. س. د( ،مصر ،

حمداوي نورة ،الطبیعة القانونیة للتعهد عن الغیر ،القانون المدني الجزائري، مذكرة للنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود و 3

  04ص 2002 - 2001،المسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون ، الجزائر، السنة الجامعیة 
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من 114نص المادة غیر فيالعقد التعهد عن أثارعلى نص المشرع الجزائري 

ن الغیر فلا یتقید الغیر بتعهده،فإتعهد شخص عن إذا":ما یلي تتضمنالتي ) ج. م  . ت(

 أنیعوض من تعاقد معه و یجوز له مع ذلك  أن المتعهدیلتزم ،وجب على  أنرفض الغیر 

التعهد، قبل الغیر هذا  إذا أما.یتخلص من التعویض بأن یقوم هو نفسه بتنفیذ ما التزم به

یستند  أنضمنا  أولم یتبین انه قصد صراحة صدوره، مامن وقت أثراقبوله لا ینتج  نفإ

شروطالنص تتمثل و من خلال هذا".الوقت الذي صدر فیه التعهد إلىثر هذا القبول أ

:التعهد عن الغیر فیما یلي

ن ،لأعنه یتعاقد باسمه و لیس بسم الغیر الذي یتعهد  أنیشترط في المتعهد -

الموكل و عن الفضولي الذي یعمل باسمالذي یتعامل 1التزامه شخصي یختلف عن الوكیل 

.اثر العقد إلیهصرف باسمه و ینالمتعهد فیتعاقد أما،رب العمل لمصلحتهباسم

كان التعهد  إلاتعهد عنه و إلزام الغیر الذي لا  نفسه  إلزام إلىالمتعهد  إرادةتتجه  أن-

التي جاء فیها ) ت م ج( 113، وهذا ما یستخلص من نص المادة 2باطلا لاستحالة المحل

، حیث تعتبر "في ذمة الغیر ، ولكن یجوز أن یكسبه حقا لا یرتب العقد التزاما :"ما یلي

و لیس استثناء لها،فالتعهد عن الغیر عقد ) ت م ج(من 114هذه المادة تطبیقا للمادة 

، إذ یبذل في ذلك جهدا  و لأنه ملزم 3لمتعهد لحمل الغیر على التعاقد مع المتعهد له یبرمه ا

بتحقیق نتیجة و هي الحصول على رضا الشخص الثالث ،فیبذل الجهد الكافي لجعل الغیر 

،و إنما للمتعهد 4یقبل التعهد ،و لیس التزاما ببذل عنایة ،فالتعهد عن الغیر لیس إلزاما للغیر

فإذا قبل الغیر التعهد ینقضي التزام المتعهد ،و لا یلتزم بضمان تنفیذ الغیر لتعهد ،أما إذا 

162زواوي فریدة، مرجع سابق، ص 1

15محمود عبد الرحیم دیب ،مرجع سابق ،ص 2

.168، ص سابقزواوي فریدة ،مرجع 3

.16حمداوي نورة ،مرجع سابق، ص 4
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م .ت( من124فشل في ذلك  یعتبر مقصرا، و بالتالي یلتزم بالتعویض ،طبقا لأحكام المادة 

).ج. 

صي ،و بالتالي یمثل التزام شخالتعهد عن الغیر  أنیتبین لنا من خلال ما سبق 

یعتبر بیعا لملك ن هذا التعهد لابأن یبیعه شیئا مملوكا للغیر ،فإلآخرتعهد شخص  إذا

 فإذا،2نه سیبیع ما یملكهكا للغیر ،بل تعهد عن البائع في ألم یبع شیئا مملو لأنه،1الغیر

یقوم عقد بإقراره،و إلیهأثرهانصراف  اإقرارهضمنیا ،ترتب على  أوقر الغیر التعهد صراحة أ

،و یكون انعقاده منذ الوقت 3)المتعهد له(المتعهد،و المتعاقد مع )المتعهد عنه(جدید بین 

بالتزامه ، أوفىو بقبول الغیر یعتبر المتعهد قد العقد،علم فیه المتعاقد مع المتعهد بهذا  الذي

یعوض  أنیجب علیه و أما في حالة رفض الغیر لتعهد ، یكون المتعهد قد أخل بالتزامه ،

یرى المشرع  و .ض وفقا للمبادئ العامة في تقدیرهمن تعاقد معه ،و یقدر التعوی

ن یقوم هو بنفسه بتنفیذ الالتزام الذي یتخلف من التعویض ،بأ أنیجوز للمتعهد بأنه،جزائريال

4).ج. م. ت(114تعهد به طبقا لنص المادة 

:الفرع الثاني 

الوعد بالبیع

یبیع له شیئا  أنالوعد بالبیع هو عقد یلتزم فیه الواعد صاحب الشيء للمشتري 

في هذه الحالة یقع الالتزام بالبیع على عاتق رغب في شراءه خلال مدة معینة، إذامعینا 

.13محمود عبد الرحیم دیب، مرجع نفسه، ص 1

.16رمضان جمال كمال ،مرجع سابق ،ص 2

.26أیمن محمد حسین ناصر، مرجع سابق ،ص 3

"على ما یلي) ج. م. ت(من 114تنص المادة 4 إذا تعهد شخص عن الغیر فلا یتقید الغیر بتعهده، فإن رفض الغیر :

=أن یلتزم، وجب على المتعهد أن یعوض من تعاقد معه ویجوز له مع ذلك أن یتخلص من التعویض بأن یقوم هو

أما إذا قبل الغیر هذا التعهد، فإن قبوله لا ینتج أثرا إلا من وقت صدوره، ما لم یتبین .زم به نفسه بتنفیذ ما الت=

"أنه قصد صراحة أو ضمنیا أن یستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فیه التعهد
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لا یشغل ذمته ف) الموعود له(المشتري أماالمشتري رغبته في الشراء ، أعلن إذالبائع وحده ،

رغبته في الشراء فیتم البیع  أظهرشاء  إنهو حر إنماهة البائع ،و في مواجالتزام أي

سقوط الوعد بالبیع و بالتالي  إلىهذه الرغبة ،فیؤدي  إظهار عن امتنعإنشاء ،و 1النهائي

الرفض ،فیبقى صاحب الشيء هو الملزم  أوالقبول یبدي رغبته ب أنله  إذسقوط التزام البائع 

في الموعود له رغبته أبدى اإذو  رغبته في الشراء خلال تلك المدة ،الآخرالطرف  أظهر إذ

حالة المنقول المعین  في البیع ،حیث تنتقل الملكیة من یوم القبول إلىالشراء یتحول الوعد 

أما إذا كان عقارا فلا تنتقل ملكیته إلا یوم الفرز إذا كان المبیع معین بالنوعذات ،و منالب

.2بعد الشهر

المدة التي یجب إبرامها ،و 3یشترط في الوعد بالبیع الاتفاق على المسائل الجوهریة 

به كلا الاتفاق الذي یعد":التي نصت على): ج.م.ت( 71فیها وهذا ما ورد في المادة 

ثر إلا إذا عینت جمیع قد معین في المستقبل لا یكون له أام عالمتعاقدین أو احدهما بإبر 

."للعقد المراد إبرامه و المدة التي یجب إبرامه فیهاالمسائل الجوهریة 

لذا فالوعد  یجب أن یحتوي على بیان العین المراد بیعها و تعیینها و الثمن و 

، و إذا لم تحدد هذه المدة 4تحدیده و كذا المدة التي یظهر الموعود له رغبته في الشراء

5.یكون عقد الوعد بالبیع باطلا بطلانا مطلقا 

.08قرنان فتیحة ،عرعورخرفیة ،مرجع سابق، ص 1

. د( ون الكویتي ،مؤسسة دار الكتب لطباعة و النشر و التوزیع ،الكویت،السید محمد السید عمران ،عقد البیع قي القان2

  46ص ) ن. س

2010سراییش زكریا ،الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،3

21،ص

.45،ص )ن .س. د) (ن. ب. د( تناغو سمیر عبد السید، عقد البیع ،منشاة المعارف،4

50،صسابقالسید محمد السید عمران ،مرجع 2
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كان ضمنیا یستخلص من  إذاضمنا ، أوصراحة إمایكون الاتفاق على المدة و     

اقترن به الوعد آخروجود عقد  إلىالتعاقد و بین الطرفین ،فهنا یعود تحدید المدة  ظروف

أما بقیة شروط البیع فتستخلص في أحكام1الإیجارهي مدة  الوعد ،فتكون مدةالإیجار كعقد،

إذا كان  إلا القانون كالضمان و تسلیم الشيء المبیع و الوعد بالبیع هو أیضا عقد رضاء

و :"على ذلك  71/2البیع شكلیا فیجب في الوعد أن یكون شكلیا هو الآخر ،و نصت المادة 

أیضا على الاتفاق إذا اشترط القانون لتمام العقد استبقاء شكل معین فهذا الشكل یطبق

،إذا تخلف  في عقد الوعد ركن الشكلیة التي یتطلبها القانون"بالتعاقدالمتضمن الوعد 

، لصحة الوعد بالتعاقد، یشترط توافر أهلیة الواعد وقت الوعد و لیس في العقد 2یكون باطلا 

كما یشترط سلامة الرضا بنسبة إلیه وقت الوعد أیضا لأن رضاه تصدر في هذا .النهائي

عود له فیشترط توافر أهلیة وقت البیع النهائي لا وقت الوعد و  الوقت أیضا أما بنسبة للمو 

یكفي فیه وقت الوعد أن یكون ممیزا،أما بنسبة لعیوب الرضا فینضر إلیها في كل من وقت 

.الوعد و وقت البیع النهائي لصدور رضاه في هاذین الوقتین

ي ذمة الموعود له ،و التزام ف أيالوعد بالبیع ملزم للجانب الواعد فقط فلا یرتب ف    

في هذه المرحلة حق موعود له لل أن أيبه العقد النهائي الموعود إبرامالتزامه یتمثل في 

.تنتقل بعدن الملكیة لم لیس حقا عینیا لأشخصي قبل الواعد ،و 

ملك الغیر یستلزم أن تكون الغایة منه نقل الملكیة حالا، فلذلك لا یمكن بما أن بیع

اعتبار الوعد بالبیع بیعا لملك الغیر ، إذ أن الوعد بالبیع لا ینشا الالتزام بالعمل ،فإذا لم یكن 

الواعد مالكا للمبیع وقت العقد فیتم البیع رغم ذلك ،و لا یتحول الوعد إلى بیع إلا عندما 

.عود رغبته في الاستفادة من التعاقدیظهر المو 

51.د السید عمران ،نفس المرجع ،صالسید محم3

22سرایش زكریاء ،مرجع نفسه، ص2
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موضوع الوعد بالبیع انه من شروطه الاتفاق على المدة لخلال دراستنا ظهر منی

ة نقل مسألالتي یصدر الموعود له رغبته من اجل إتمام العقد النهائي ،مما یؤدي إلى تأجیل

صدر نه إنالفقهاء ،االملكیة و بالتالي لا یمكن اعتباره بیعا لملك الغیر كما یرى بعض

الوعد بالبیع لشيء معین بذات من غیر المالك ،لا یعتبر ذلك بیعا لملك الغیر ، و إذا بقي 

كون في هذه الحالة بیع الموعود له الرغبة في الشراء،یعلى نفس الحال حتى بعد أن أظهر

.1لملك الغیر و یطبق علیه أحكامه 

:الثالث الفرع

بیع الشيء المستقبلي

العقد ،و إبرامالشخص على بیع الشيء في المستقبل ،لم یوجد وقت  إقدامیقصد به 

هذا  أنسیوجد في فترة لاحقة لذلك ،فالتزام البائع هنا یكون ممكنا و ینعقد العقد طالما إنما

"أنه) ج. م. ت(من 92/1و تنص المادة .المستقبلالشيء ممكن الوقوع في  یجوز أن :

بیع منزل لم یبدأ في بنائه على أن ، و مثاله "اشیئا مستقبلا و محققیكون محل الالتزام 

.2تنتقل الملكیة عند تمام البناء

لا یعد بیعا ،باع شخص شیئا لم یوجد بعد و لكنه سیوجد في المستقبل  إذاو علیه 

لم  باع لم یكن مالكا للمبیع ،و هذا راجع لكون المبیع أنالبائع وقت  أنلملك الغیر ، ولو 

هو قابل لتعیین ، و على البائع بنقل ملكیة المبیع و 3لى الالتزام فیقتصر البائع ع،یحدد بذاته

یستوجب كان البیع یقع على شيء  إذاتعیینه ،و ذلك بصنع الشيء مضمون الحق المبیع 

محصولا زراعیا یساهم البائع في إنتاجه، ،كما لو تناول البیع 4إیجادهالمساهمة في  أوصنعه 

.43أیمن محمد حسین ناصر،مرجع سابق،ص1

210قدادة خلیل أحمد حسن، مرجع سابق، ص2

.94دي باشا عمر ، مرجع سابق ،ص حم1

.589الرحمان أحمد جمعة، مرجع سابق، ص الحلالشة عبد 2
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لامتناع عن القیام بأي عمل یحول دون إیجاده، و من ثم تنتقل ملكیة هذا الشيء إلى وا

1.المشتري

یعتبر هذا  إذالشيء المستقبلي ،حكم في الإسلاميالفقه  یختلف القانون الوضعي و

استثناءات قلیلة ،مثل  إلابیع لشيء معدوم ،و لم یستثني من ذلك الحكم لأنهباطلا الأخیر

.بیع السلم 

د علیها ور  المستقبلیة، قدالأشیاءقاعدة جواز التعامل في  إنكذلك  و یلاحظ 

على قید الحیاة إنسانالتعامل في تركة ": أنتنص على  إذ ،92/2استثناء في المادة 

و علیه فبیع ما .2"علیها في القانون الأحوال، المنصوصفي  رضاه، إلابباطل و لو كان 

و بین طرفیه ،لآثارهسیوجد في المستقبل لیس بیعا لملك الغیر ،بل هو بیع صحیح مرتب 

.3في محل الالتزامالعامةلأحكامااجهة الغیر وفقا مو في ساري 

:الفرع الرابع

و فاسخأتعلیق البیع على شرط واقف 

بمجرد العقد لیس من النظام نجد أنه من المبادئ المتعارف علیها، أن نقل الملكیة 

العام، فیمكن الاتفاق على عكسها، فقد یبیع شخصا شیئا معینا بالذات، ولا یملكه وقت 

 وهو صحیحاینعقدالبیعالمبیع،وهذا لهذاتملكه  قف هووا التعاقد ویعلق البیع على شرط

 علق تاما،وإنماالتزاماالمبیعملكیةبنقلفیهیلتزما لمالبائع أن الغیر،إذلملكبیعالیس

البدایةمنذاتفقا قد والمشتريالبائعمنمبیع،فكلاال یملك أن هو واقف شرط على التزامه

للمبیع،فإذالبائعتملك هو الشرطشرط،وهذا على معلقبیع هو بات،بلغیرلبیعا أن على

.57إسماعیل عبد النبي شاهین، مرجع سابق، ص1

.07قرنان فتیحة، عرعورخرفیة ،مرجع سابق ،ص 2

.104أبو السعود رمضان  ،مرجع نفسه، ص 3
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الشرطیتحقق  لم المشتري،وإذا إلى الملكیةبنقلللمبیع،فیلتزممالكاأصبحالشرطتحقق 

.1لتعاقدا قبلعلیها كان التيالحالةطرفیه إلى كلویعود،البیعیسقط

فلو باع شخص شیئا وعلق البیع على شرط أن یرسو علیه مزاد هذا الشيء عند 

بیعه بالمزاد، فإذا رسا المزاد على البائع، فقد تحقق الشرط وأصبح هو المالك للمبیع، 

إذا رسا المزاد على شخص آخر غیر البائع فقد یسقط البیع،كذلك وبالتالي یصح بیعه، أما

بیعا لملك الغیر، حیث یكون البیع إذا تم الاتفاق على بیع احتمالي، إذ لا یعد هذا الأخیر 

وقد لا .مجرد احتمال فقد یتحقق ویملك البائع الشيء المبیع فتنتقل ملكیته إلى المشتري

.فلا ینتقل الملكیة للمشتريیتحقق لعدم تملك البائع للمبیع، 

، وإنما ینصب إذا لم یتفق المتعاقدان على بیع معلق على شرط أن یملك البائع المبیع

الاتفاق على كسب ملكیة شيء معین بالذات فینقلها للطرف الآخر، فلا یعتبر هذا الاتفاق 

بیعا لملك الغیر لأنه عقد غیر مسمى، ولا یقصد منه نقل الملكیة في الحال، بل هو عبارة 

ه عن التزام بالقیام بعمل وهو اكتساب الملكیة وبعدما یكسبها یلیه عقد بیع تنتقل بموجب

.الملكیة المكتسبة إلى المشتري، وإذا لم یلیها یلتزم بالتعویض

، فالبائع یملك المبیع یكون ملك البائع غیر بات أیضا إذا كان معلقا على شرط فاسخ

غیر مالك، وزالت عاد المشتري،الشرط الفاسخإذا تحققف ولكن ملكیته معلقة على شرط

للمشتري حق طلب إبطال العقد على أساس بیع ملك الغیر، أي و  ملكیة البائع بأثر رجعي

ولأن البائع لم یقرر ملكیته الباتة للمبیع عند التعاقد، أما .2یملكنتیجة تصرف البائع فیما لا 

.إذا تخلف الشرط الفاسخ أصبحت ملكیة المشتري للشيء المبیع ملكیة باتة

.28أیمن محمد حسین ناصر ، مرجع سابق ،ص 1

.09محمد محي الدین إبراهیم ،مرجع سابق ،ص1
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، لأنه ورد وصفا على 1بیع موصوفیعتبر عقد البیع المعلق على شرط فاسخ عقد 

لى شرط فاسخ، الرابطة العقدیة، ومن أمثلة البیوع الموصوفة نجد البیع بالعینة المعلق ع

مطابقا لها، د البیع بالعینة یجب أن یكون المبیعالانعق")ج .م.ت( 353حیث نصت المادة 

وإذا تلفت العینة أو هلكت في ید أحد المتعاقدین دون خطأ، كان على المتعاقد بائعا أو 

".مشتریا أن یثبت أن الشيء مطابق أو غیر مطابق للعینة

و فاسخا یخرج المعلق على شرط سواء كان واقفا أنستخلص مما سبق أن البیع

اقف و عدم تحقق الشرط الفاسخ یجعل بیعه الشرط الو الغیر، فتحققعلى نطاق بیع ملك

و عدم تحقق لكه، أما إذا تحقق الشرط الفاسخ أفي میتصرف صحیحا نافذا لأنه یجعله

2.یجعل هذا البیع بیعا لملك الغیر ویأخذ حكمهالشرط الواقف

:المطلب الثاني

ز بیع ملك الغیر عن غیره من الأنظمة المدنیة المشابهة لهیتمی

یختلط بیع ملك الغیر مع العدید من الأنظمة المشابهة له، و التي قد تكون لها 

علاقة به، ولتجنب الالتباس و الغموض الذي قد یقع فیه الدارس لهذه الأنظمة سنحاول 

، و )ولالفرع الأ(بار بیع الوارث الظاهر التمییز بینها و بین بیع ملك الغیر و یمكن اعت

الفرع (و الاستحقاق ، و ضمان التعرض)الفرع الثاني(وع المال المملوك على الشی

.هم الأنظمة التي تختلط ببیع ملك الغیر،من أ)الثالث

.29أیمن محمد حسین ناصر ، مرجع سابق، ص 2

.41أیمن محمد حسین ناصر، مرجع نفسه ،ص 3
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:الفرع الأول

بیع الوارث الظاهر

نه وارث من یحمل نفسه و یحمله الناس على أ":الظاهر بأنهیمكن تعریف الوارث

،بمعنى آخر هو من یدعي نفسه مالكا للشيء المبیع، ثم یبیعه 1"كذلك ثم یتضح أنه لیس

لشخص آخر حسن النیة، ثم یزول هذا الوضع بظهور المالك الحقیقي أو الوارث، فیتبین 

استولى على مال  إذابعدها أن هذا الشخص لیس مالكا، كالوارث الأبعد في درجة الإرث 

، نفس الأمر إذا تم بیع الإرثحجبه في المتوفى لعدم علمه و علم الكافة بعدم وجود من ی

رث الحقیقي؛ یتبین من خلالها أن الوارث الظاهر باع اشیئا من مال المتوفى ثم ظهر الو 

مما یجعل بیعه بیعا لملك الغیر، یقع ، فرغم أن الملك الظاهر یعتبر مالكا للمبیع2ملك الغیر

بیع الوارث الظاهر صحیحا نافذا في حق الوارث الحقیقي، حمایة للأوضاع الظاهرة و عملا 

المقررة في أحكام على استقرار المعاملات، فیمتلك المشتري المبیع و لا یحتاج إلى الحمایة

أي أن الناس عامة ،4"لد الحقالغلط الشائع یو "و هذا استنادا إلى قاعدة 3بیع ملك الغیر

.یمكن لهم الوقوع في نفس الغلط لو وجدوا في نفس الظروف

القانون الوضعي لم یعالج مسألة بیع الوارث الظاهر، وإنما الفقه و القضاء الفرنسي 

عالجا هذه المسألة، أما القضاء المصري حسم الموضوع في بادئ الأمر لصالح بیع ملك 

أنه لا یجوز مخالفة القانون ث الظاهر بیعا لملك الغیر، و قرربیع الوار الغیر، بحیث اعتبر 

727، ص 2005مرقس سلیمان، العقود المسماة عقد البیع، علم الكتب، مصر، 1

61إسماعیل عبد النبي شاهین، مرجع سابق، ص 2

17رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص3

عبد الحمید، المشكلات العلمیة في دعوة صحة التعاقد وتنفیذ عقد البیع و حلولها الدیناصوري عز الدین، الشواربي 4

.444، ص )ن. س. د(القانونیة، منشأة المعارف، مصر، 
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إذ أن القانون عندما یرید حمایة الأوضاع الظاهرة یقرر لها .بدعوى استقرار المعاملات

244من ذلك نجد المادة ،نصوص استثنائیة تعالجها

آخر قاعدة لكن عاد  قضاء النقض المصري من جدید لیقرر في حكم،1)م. م. ت( 

لتقریر حمایة الغیر .عامة مقتضاها حمایة الأوضاع الظاهرة و المتعاملین معها بحسن النیة

من تصرفات الوارث الظاهر، یجب أن یكون هذا الغیر حسن النیة، أي أن یثبت وقوعه في 

باكتمال هذه 2غلط شائع، إضافة إلى أن الوارث الظاهر قد تصرف له بعوض حقیقي

الحمایة للغیر و المشتري حسن النیة تطبیقا لقاعدة حمایة الأوضاع الظاهرة، الشروط توفر 

ي أن یمتلك المبیع بناء على حكم البیع الصحیح النافد في حق و من ثم یستطیع المشتر 

المالك الحقیقي و تطبیقا لمقتضیات حسن النیة و استقرار المعاملات  نفسه إذ تبین المشتري 

.3حسن النیة  بغیر عوض

نستخلص في الأخیر أن بیع الوارث الظاهر هو من حیث المبدأ بیع لملك الغیر، 

أنه المالك الحقیقي أو یكون المشتري حسن النیة بحیث یتجاهل یعتبرإلا إذا تبین أن البائع 

.حینها فقط یصح البیع و ینفذ في حق المالك الحقیقي،المالك الحقیقي

"على ما یلي) م. م. ت(من 244تنص المادة 1 إذا أبرم عقد صوري فللدائنین المتعاقدین والخلف الخاص متى كانو :

الصوري كما أن لهم أن یتمسكوا بالعقد المستتر ویثبتوا بجمیع الوسائل صوریة العقد حسن النیة أن  یتمسكوا بالعقد

الذي أضر بهم، و إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فیتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، 

.كانت الأفضلیة للأولویین

.118زواوي فریدة، مرجع سابق،ص2

.45، مرجع سابق، ص أیمن محمد حسین ناصر3
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:الفرع الثاني

على الشیوعبیع المال المملوك

إذا تملك  اثنان أو :"الملكیة الشائعة على أنها )ج. م. ت(من 713عرفت المادة 

أكثر شیئا و كانت حصة كل منهما فیه غیر مفرزة ، فهم شركاء على الشیوع و تعتبر 

ر عبد الرزاق أحمد و قد عرفها الدكتو "الحصص متساویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك

إذا ملك شخصان أو أكثر مالا بحصص معینة من غیر أن تفرز حصة :"يالسنهوري كما یل

، فقد 1"كل منهما فالمال مشاع، و هم شركاء في الشیوع

، و یملك ا لعدة شركاء لأن المال مشاع بینهممملوكا بالذات یبیع الشریك شیئا معین

یرمز لحق ملكیته كل منهم حصته الشائعة ملكیة تامة، و كل شریك مشاع یعتبر مالكا حیث 

لحصة معنویة أو حسابیة معینة ، فیكون حقه محل تزاحم ملاك آخرون بمجرد حصص 

.2رمزیة أیضا تكسبهم حق التصرف في هذه الملكیة

التي تنص على ما ) ج. م. ت( 714الأولى من المادة هذا ما جاء في الفقرةو    

أن یتصرف فیها وأن یستولي على  وله. یملك حصته ملكا تاماالشیوعكل شریك في":یلي

".ثمارها وأن یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

الغیر و بیع المال المملوك على ما تقدم أهم وجه الشبه بین بیع  ملكنستخلص م

نستنتج الاختلاف في كلیهما ملكیة المبیع غیر محددة بوجه دقیق، و لكي  أنوهو  الشیوع،

حالة بیع :نتطرق إلى حالتین من حالات بیع المال المشاع، وهما أنلابد الموجود بینهما 

من معه، و حالة بیع الشریك جزءدون رضا بقیة الشركاء )أولا(الشریك للمال المشاع كله 

.279السنهوري عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق،ص1

.105أبو السعود رمضان ،مرجع سابق،ص2
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عد ، مع العلم أن نصیبه من هذا المال لم یعرف بعد، فلا یظهر إلا ب)ثانیا(المال المشاع 

.، فقد یقع هذا الجزء الذي تصرف فیه من نصیبه، أو من نصیب شریك من شركائهالقسمة

:حكم بیع الشریك كل المال الشائع: أولا

بیعها إلى المشتري وهناشائعة، فیقوم بیتصرف المالك في الشیوع في حصته ال قد    

والمشتري المشتري حسن النیةمن فرق بینتضاربت آراء الفقهاء في حكم هذا البیع، فهناك

سيء النیة، وفي هذه الحالة یجوز للمشتري حسن النیة المطالبة  بإبطال كل البیع، أما 

المشتري سيء النیة فلا یجوز له المطالبة إلا بإبطال البیع  فیما یتعلق بحصص باقي 

، 1الشركاء على أساس أنه بیع لملك الغیر، و یبقى صحیحا بالنسبة لحصة الشریك البائع

اعتبر هذا البیع صادر عن غیر مالك بالنسبة إلى ما زاد عن حصته، و یكون من وهناك

) ج. م. ت(714، عملا بأحكام الشیوع المكرسة في المادة 2قابلا للإبطال فیما بین طرفیه

الجزء إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع و لم یقع هذا ":التي تنص

انتقل حق المتصرف إلیه من وقت التصرف إلى الجزء عند القسمة في نصیب المتصرف 

الحق في إبطال التصرف إذا كان إلیهالذي آل إلى المتصرف بطریق القسمة و للمتصرف

، فیما یخص حصصهم ، حیث "یجهل أن المتصرف لا یملك العین المتصرف فیها مفرزة

،إذ أن هذا البیعأجاز للمشتري طلب إبطال البیع دون حاجة إلى انتظار نتیجة القسمة

لا یكون نافذا في مواجهة باقي الشركاء الذین بیعت حصصهم ،و بالتالي یمكن لهم 

رفع الدعوى  لتثبیت الملكیة على الشيء المباع وعدم نفاذ هذا البیع فیما زاد على حصة 

.3الشریك البائع دون انتظار نتیجة القسمة

.304-303عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص ص 1

.33كمیح حوریة، مرجع سابق، ص 2

.39-38أیمن محمد حسین ناصر، مرجع سابق، ص ص 3
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ي الأول هو الصائب حیث أن الشریك البائع مالك للمبیع، أتقدم فإن الر على ما بناء

ذلك الجزء الذي یمثل  في حیث إن شاركه آخرون في ملكیته، فیعتبر فعلا بیعا لملك الغیر

حصص باقي الشركاء فقط أما بالنسبة لحصة الشریك البائع، فتفرق بشأنها بین حالتین

:1هماو 

:علم المشتري بالشیوع:الحالة الأولى

ینتج یبدي المشتري قبوله للشراء و هو یعلم أن البائع شریك في المال الشائع، ف

و كونه كان .لأن إرادته اتجهت إلى إحداث أثر قانوني، ،عن ذلك منعه من طلب الإبطال

، لكن بالمقابل یجوز له المطالبة بإبطال البیع الواقع على حصص 2على بصیرة من أمره

ارد على ملك الغیر و یعتبر البیع صحیحا فیما یتعلق بحصة باقي الشركاء، كونه بیع و 

.البائع

:جهل المشتري بالشیوع:الحالة الثانیة

شيء المبیع  فیجوز له الهنا یقع المشتري في غلط ،لأنه یعتقد أن البائع یملك كل 

أساسة على م، و یباشر المشتري حقه في طلب الإبطال  قبل القس3البیع للغلطإبطالطلب 

إذا وقع الجزء الإبطالنه قصد شراء حصة مفرزة لأنه بعد القسمة یزول حقه في طلب أ

.4في نصیب البائعالمبیع 

.33كمیح حوریة، مرجع سابق، ص2

.39أیمن محمد حسین ناصر، مرجع نفسه، ص 2

.33، ص نفسهكمیح حوریة، مرجع 3

.408، ص سابقأنور سلطان، مرجع4
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:من المال الشائعحكم بیع الشریك لجزء:ثانیا

أحكام بیع الشریك لجزء السالفة الذكر ) ج. م. ت( 2فقرة  714أوردت المادة 

بیع الشریك جزءالتي یتبین من خلالها أن في حالة، من المال الشائعمفرز أم غیر كذلك

إذا وقع في  من المال الشائع، فإذا وقع في نصیبه هذا الجزء، فیكون البیع صحیحا ،أما

نصیبه بعد القسمة جزءا آخر غیر الجزء الذي باعه، فإن هذا الجزء یحل محل الجزء الذي 

، و 1ورد علیه البیع فینتقل حق المشتري إلى الجزء الذي أصبح من حق البائع بعد القسمة

هذا ما یعرف بقاعدة الحلول العیني، غیر أنه یكون المشتري الحق في طلب إبطال البیع إذا 

.كان یجهل أن البائع لا یملك العینة المباعة مفرزة

هذه المادة أنه إذا كان المشتري یعلم أن البائع لا یملك من م المخالفةیفهم بمفهو 

العین المباعة و لكن یملكها على الشیوع، فلا یكون له الحق في طلب الإبطال، إذا وقع 

.2الجزء الذي باعه الشریك في نصیبه

ا كان أم مفرز بیع الشریك جزءا من المال من خلال ما سبق أن إلیه نتوصل ما 

لمبدأ الحلول العیني إذا كان یعلم أن البائع یخضعلا یعد بیعا لملك الغیر، حیث غیر كذلك

مالكا على الشیوع، في حین یجوز له طلب البطلان على أساس قواعد الغلط، إذا كان یجهل 

.المباعة مفرزةأن البائع لا یملك العین 

نستخلص من خلال هذه المقارنة إلى أن بیع الشریك لجزء مفرز أو لكل المال 

الشائع له طبیعة خاصة و منفردة، حیث أن المشرع نظم أحكام بیع ملك الغیر في قواعد 

، ذلك أن من أهم شروط بیع ملك الغیر، عدم ملكیة 3خاصة و مستقلة عن أحكام الشیوع

65آث ملویا لحسین الشیخ، مرجع سابق، ص 1

.34كمیح حوریة، مرجع سابق، ص 2

.37، ص سابقكمیح حوریة، مرجع 3
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، بینما نجده مالكا و إن شاركه فیه شركاء آخرون في بیع المال المفرز، وهو البائع للمبیع

، تحت رقم 29/10/1990الأمر الذي كرسته المحكمة العلیا في قرار لها مؤرخ في 

من المقرر قانونا أن كل  شریك في الشیوع یملك حصته ملكا :"الذي جاء فیه 63765

لقضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تاما، له أن یتصرف فیها، و من ثم فإن ا

.1"تطبیق القانون

:الفرع الثالث

:تمییز بیع ملك الغیر عن التعرض و الاستحقاق

بالامتناع عن كل ما من شأنه حرمان المقصود بعدم التعرض التزام البائع 

انتفاعا هادئا ،كما المشتري من كل أو بعض سلطاته على المبیع أو حرمانه من الانتفاع به

یلتزم البائع بضمان التعرض الصادر من الغیر المشتري أي بضمان التعرض الصادر من 

حیازته، أما ملكیته أو یعكربحقه على المبیع یهدد المشتري فيأجنبي عن العقد إذا ادعى

دفع البائع في تعرض الصادر من الغیر أي إذا أخفقضمان الاستحقاق فیقع حینما یتحقق ال

التعرض عینا و استحق الغیر المبیع جزئیا أو كلیا فإنه یلتزم بضمان هذا الاستحقاق، أي 

.2عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاقتعویض المشتري

یضمن ":بقولهامن القانون المدني الجزائري371هذا الالتزام نصت علیه المادة 

كله أو بعضه سواء كان التعرض من البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع

فعله أو من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق على المبیع یعارض فیه المشتري، و یكون 

بعد البیع وقد آل إلیه من البائع الضمان ولو كان حق ذلك الغیر قد ثبتالبائع مطالبا ب

."نفسه

.29، ص 1991، سنة 02قضائیة، عدد مجلة 1

.15عرعورخرفیة، مرجع سابق، صقرنان فتیحة، 2
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للمشتري بأن رفع علیه التعرض الشخصي یكون في حالة ما إذا تعرض البائع و    

، كأن یكون البائع غیر مالك یوم إبرام البیع، ثم 1عینیة أخرىدعوى الاستحقاق أو أي دعوى

من أسباب كسب الملكیة، فللمشتري أن یدفع دعوى البائع مالكا فیما بعد، بأي سبب یصبح

وجب علیه من "، وهذا تطبیقا للقاعدة 2على أساس التزامه بالضمان، لا یجوز منه التعرض

، جزاء هذا التعرض قد یكون في تعویض المشتري عن 3"الضمان امتنع علیه التعرض

.الضرر الذي أصابه

یستخلص من المادة السابقة، أنه یقع على البائع التزامات ضمان التعرض الشخصي  

و ذلك التعرض الصادر عن الغیر، التعرض الشخصي فحواه امتناع البائع عن القیام بأي 

مادي أو قانوني، مباشر أو غیر مباشر یكون من شأنه حرمان المشتري من الانتفاع عمل 

.بالبیع كلیا أو جزئیا

لكن قد لا نكون أمام بیع ملك الغیر حتى و إن كان الاستحقاق كلي للمبیع، كحالة بیع 

المالك للشيء المبیع  ثم باعه لمشتري ثاني، فیرجع المشتري الأول على البائع بدعوى 

،  منه فبالرغم من تشابه النظامین ،إلا أنه 4ضمان، و هذه لیست بدعوى بیع ملك الغیرال

هناك أحكام تفرق بعضهم البعض، و للمشتري أن یرفع دعوى إبطال البیع و لو لم یتعرض 

له أحد، إذن یمكن القول أن دعوى بیع ملك الغیر دعوى وقائیة من دعوى الاستحقاق و لهذا 

.5نسي دعوى إبطال بیع ملك الغیر ،دعوى استحقاق مسبقةشراح القانون الفر 

37كمیح حوریة، مرجع سابق، ص 1

.37كمیح حوریة، مرجع نفسه، ص 2

.128محمد حسنین منصور، مرجع سابق، ص 3

.58جمال رمضان كامل، مرجع سابق، ص 4

.36.889، ملف رقم، 25/06/1986قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في 5
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إذ كان كلیا كان هذا هو بیع ملك الغیر لأنه الاستحقاق  أن الأخیرنستخلص في 

یكون قد اتضح أن البائع قد باع شیئا غیر مملوك له، و من ثم تكون أحكام ضمان 

المبیع فعلا مستحق للغیر، فإنه و منه   إذا كان .1الاستحقاق مكملة لأحكام بیع ملك الغیر

من القانون المدني 375لا یبقى للبائع سوى التنفیذ عن طریق التعویض وفقا لأحكام المادة 

.2الجزائري

إلا  -والاستحقاقالتعرضبیع ملك الغیر و ضمان–رغم التداخل بین النظامین و     

مین ضمن أحكام القانون من حیث موقع النظاأولهماأنهما یختلفان في عنصرین أساسین 

المدني، ذلك أن قواعد ضمان التعرض و الاستحقاق تجعلنا بصدد الحدیث عن التزامات 

ترتب البائع، فیفترض في ذلك أن العقد نشأ صحیحا فیما بین أطرافه إلا أن البائع قام بالتزام 

ن علیه هو ضمان التعرض و الاستحقاق، في حین أن أحكام بیع ملك الغیر جاءت ضم

".أنواع البیوع"صل مستقل بعنوان قواعد خاصة في ف

بحیث لیست جمیع حالات الاستحقاق :من حیث محتوى النظامینأما ثانیهما فیكون

الاستحقاق لیس للمشتري رفع دعوى الضمان إلا بالتعرض بیعا لملك الغیر، فطبقا لأحكام

فللمشتري رفع دعوى إبطال البیع و لو لم یتعرض له الفعلي أما تبعا لأحكام بیع ملك الغیر

.58ع سابق، ص إسماعیل عبد النبي شاهین، مرج1

"على ما یلي) ج. م. ت(375تنص المادة 2 :في حالة نزع الید الكلي عن المبیع فللمشتري أن یطلب من البائع:

.قیمة المبیع وقت نزع الید-

.قیمة الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى الملاك الذي نزع ید المشتري عن المبیع-

.المصاریف النافعة التي یمكنه أن یطلبها من صاحب المبیع وكذلك المصاریف الكمالیة إذا كان البائع سيء النیة-

جمیع مصاریف دعوى الضمان و دعوى الاستحقاق باستثناء ما كان المشتري یستطیع أن یتقیه منها لو أعلم البائع -

.373بهذه الدعوى الأخیرة طبقا للمادة 

.ویضه عما لحقه من خسارة وفاته من كسب بسبب نزع الید عن المبیعوبوجه عام تع-

."كل ذلك ما لم یقم المشتري دعواه على طلب فسخ البیع أو إبطاله
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بیع ملك الغیر دعوى استحقاق إبطاللذا فقد اعتبر شراع القانون الفرنسي دعوى .أحد

.مسبقة

:المطلب الثالث

المشابهة لهالجزائیةتمییز بیع ملك الغیر عن الأنظمة

إلى الأنظمة المدنیة التي یتشابه معها نظام بیع ملك الغیر، نجد الأنظمة إضافة

الجزائیة المشابهة له، و سنحاول تمییزه عنها لكي یتسنى لنا معرفة هذا النظام و من ثم 

.تطبیق الأحكام المتعلقة به

ب من بین الأنظمة الجزائیة التي لها علاقة وطیدة ببیع ملك الغیر نجد جریمتي النص

).الفرع الثاني(، و خیانة الأمانة )الفرع الأول(و الاحتیال 

:الفرع الأول

تمییز بیع ملك الغیر عن النصب و الاحتیال

على مال الغیر دون وجه حق باستعمال الاستیلاءیكون موضوع جریمة الاحتیال 

جریمة النصب و الوسائل التدلیسیة، فرغم تشابه النظامین فلا یشكل بیع ملك الغیر إحدى

لعملة الاحتیال و لكن هناك حالات یعتبر بیع ملك الغیر و النصب و الاحتیال وجهان

واحدة، فتشكل نفس الواقعة نصب و احتیال في الجانب الجزائي، و بیع ملك الغیر في 

.الجانب المدني، انطلاقا من هذه النقطة سنحاول التمییز بینهما

، الركن المادي و الذي یتكون من ثلاث 1على ركنینتقوم جریمة النصب و الاحتیال 

:عناصر

97.1-96إسماعیل عبد النبي شاهین، مرجع سابق، ص ص 1
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استخدام وسیلة من وسائل التدلیس:العنصر الأول

، و على سبیل 1من قانون العقوبات372ذكرت أهم الطرق التدلیسیة في المادة 

استعمال أسماء وهمیة كاذبة، صفة المالك من الصفات التي اعتاد الناس الحصر منها نجد

بوا من مدعیها سند یثبتها، ولذا قضي في فرنسا أنه من یدعي ملكیة الشيء بحیث أن یطل

، و لكن إذا وجدت هناك ادعاءات و حجج أو 2أنه لیس مالك لا یرتكب جریمة النصب

.مظاهر خارجیة، اعتبر ذلك نصبا

على ملك الغیرالاستیلاء:العنصر الثاني

من 372على مال الغیر و لقد حصرت المادة بالاستیلاءنكون أمام جریمة النصب 

قانون العقوبات محل الجریمة بحیث یكون في الأموال و المنقولات و السندات و التصرفات 

من الالتزامات، و استبعدت العقارات براءمالیة و الوعود و المخالصات و الإو الأوراق ال

  .عقارابحیث لا تتصور أن یكون محل الجریمة النصب و الاحتیال 

بیة بین التدلیس و سلب مال الغیرالعلاقة السب:العنصر الثالث

بیة قائمة بین الوسائل الاحتیالیة أي یام الجریمة أن تكون الرابطة السبیشترط لق

وسائل التدلیس و الاستیلاء على أموال التابعة للغیر و إلا لا تعتبر تلك الجریمة نتیجة لتلك 

الوسیلة المستعملة، أي یجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بین الوسیلة و جریمة سلب مال 

.و الضرربالوقائعأدلتهالغیر، فیجب على المتضرر تقدیم دلیل قاطع و یربط 

أو سندات أو تصرفات كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات :على ما یلي) ع. ق(  372نصت المادة 1

أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرح في ذلك و كان 

..."الاحتیال لسلب كل ثروة الغیرذلك ب

.، مجموعة أحكام الغرفة الجزائیة15/10/1968قرار صادر 2
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یجب توفر أیضا الركن ،لى الركن المادي لجریمة النصب و الاحتیالإضافة إ

على مال الاستیلاءأي انصراف إرادة الشخص إلى المعنوي و المتمثل في القصد الجنائي 

.الغیر

بحیث یقوم كل ،ما سبق نستنتج أوجه التشابه و الاختلاف بین النظامینمانطلاقا

على مال الغیر و كلاهما لا من البائع لملك الغیر و مرتكب جریمة النصب بالاستحواذ

.في ملك الغیر بالبیع ن للشيء المتعامل فیه أي یتصرفانیعتبران مالكا

من أحكامهلكن هناك اختلاف بینهما بحیث یعد بیع ملك الغیر نظام مدني یستمد 

رع جزاء سوى ، و لا یرتب علیه المش همن397خلال المادة منالقانون المدني، و ذلك

، بینما جریمة النصب و الاحتیال هي فعل یعاقب علیه القانون بعقوبة قابلیة العقد للإبطال

قانون العقوبات الذي نظم جریمة النصب، من 372جزائیة و هذا بناء على نص المادة 

تیال سيء النیة و على علم بأنه لیس مالكا یشترط أن یكون مرتكب جریمة النصب و الاح

للشيء المتعامل فیه ، بینما لا یشترط في بیع ملك الغیر، ففي هذا الأخیر یمكن أن یكون 

محله عقارا، لكن في جریمة النصب و الاحتیال لا نتصور الحصول على عقار بطریقة 

.التدلیس

النصب و الاحتیال تشكل نفس یمكن القول في الأخیر أن بیع ملك الغیر و جریمة 

كما هو الحال فيالواقعة بشرط أن یكون البائع سيء النیة عند التصرف في ملك الغیر،

.النیةسيء جریمة النصب و الاحتیال الذي هومرتكب 
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:الفرع الثاني

تمییز بیع ملك الغیر عن خیانة الأمانة

لها علاقة وثیقة ببیع ملك الغیر، تعتبر خیانة الأمانة من بین الأنظمة الجزائیة التي 

یقدم كل من البائع  لملك الغیر و خیانة الأمانة بتصرف هو بیع ملك الغیر، نفترض أن كل 

ما باع ملك غیره یرتكب جریمة خیانة الأمانة و لكن أحیانا لا یتحقق هذا الغرض، لأنه لا 

.یعتبر كل بیع ملك الغیر خیانة للأمانة

)ثانیا(الركن المعنوي)أولا(الركن الماديثلاث أركان،انة علىتقوم جریمة خیانة الأم

.)ثالثا(الضرر

:الركن المادي: أولا

:ینقسم الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة إلى ثلاث عناصر نذكرها على التوالي

ن باستهلاك أو التصرف في شيء أؤتمن یتحقق عندما یقوم الأمی:التبدید)1

هنا بالبیع أو الهبة أو المقایضة فمثلا بیع المیكانیكي للسیارة علیه من حیازته، فیتصرف 

).المسلمة له للإصلاح

دون العقار، لكن یعد منقولا محل خیانة الأمانة في المنقول :محل الجریمة)2

وهذا ما یستخلص من الأمثلة بالتخصیص كالجراراتر القانون الجزائي العقاراتفي نظ

1).ق ع( 376الواردة في المادة 

كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقود أو بضائع ":من قانون العقوبات على ما یلي 376تنص المادة 1

أو أوراق مالیة أو مخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزام أو إبراء لم تكن قد سلمت إلیه على سبیل 

..."الإعارة أو الودیعة أو الوكالة
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فلا تتحقق الجریمة إلا إذا حصل التسلیم، وفي غیابه لا یعتبر :تسلیم الشيء)3

المستأجر الذي یبیع القش الناتج من الزراعة رغم أنه :الشخص مرتكب لخیانة الأمانة مثلا

و أهم ما یمیز جریمة م القش من المؤجرلتملزم باستعماله في تسمید الأرض لأنه لا یس

1")مثلا عقد الودیعة(خیانة الأمانة كونها فعل معاقب علیه، یتحقق بتوافر فعل مباح

خیانة الأمانة توفر قصد عام وهو جریمة القانون في یشترط:الركن المعنوي:ثانیا

اتجاه إرادة المتهم إلى ارتكاب الجریمة، إضافة إلى توفر قصد خاص هو نیة المتهم في 

.التملك وحرمان مالك المال الحقیقي منه لأنها جرائم عمدیة 

هو الضرر الذي یصدر عن الأمین الذي یقوم بخیانة الأمانة، :ركن الضرر:ثالثا

من حیث  اولا فرق بینهمي و معنوي، وكلاهما یستوجب التعویضنوعان مادوالضرر

الشروط التي یترتب عنها حق التعویض عن الضرر، لكن المشرع یحدد الأشخاص الذین 

وقوع هذا الضرر یقوم إثباتلهم الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي أما 

.مبدئیا على المؤتمن الذي یدعي الضرر 

ا سبق رغم تشابه بیع ملك الغیر وخیانة الأمانة في كونهما تصرف في نستنتج مم

ملك الغیر وقد یكون كلاهما على علاقة تعاقدیة مع المالك الحقیقي كعقد وكالة، عاریة، 

:إلى أنهما یختلفان في أوجه عدیدة وهي كالتالي. الخ ......إیجار

، أما خیانة )ت م ج(من 397بیع ملك الغیر نظام مدني تطبیقا لأحكام المادة یعد-

  ) .ع  .ق(  376الأمانة فهو فعل معاقب علیه في المادة 

المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه ، على أن یحافظ الودیعة عقد یسلم بمقتضاه ): "ج. م. ت(من 590عرفت المادة 2

"علیه لمدة و على أن یرده عینا
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یرد بیع ملك الغیر على المنقولات و العقارات، أما جریمة خیانة الأمانة ترد فقط على -

عقد ائتمان، عكس بیع ي حالة وجودالمنقولات، ولا نتصور وقوع جریمة خیانة الأمانة إلا ف

.ملك الغیر الذي یمكن أن یخرج عن عقود الائتمان المحددة على سبیل الحصر 

نجد في بیع ملك الغیر بائع حسن النیة یعد بائعا لملك الغیر ویكون بیعه قابلا -

إحداث النیة والقصد و سوء للإبطال، في حین البائع في جریمة خیانة الأمانة دائما فیه 

.ضرر بالمالك الحقیقي
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 

 
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أفرد المشرع بیع ملك الغیر بأحكام خاصة تختلف عما تنص علیه القواعد العامة 

.بالنسبة للعقد القابل للإبطال

وتتجسد هذه الأحكام في الرابطة التعاقدیة بین البائع و المشتري أي المتعاقدین، 

ویظهر ذلك في تقریر المشرع للمشتري حق في طلب إبطال البیع دون غیره، ولجبر الضرر 

الذي لحق به یطلب التعویض من البائع  ولكن حق المشتري في طلب الإبطال ینقضي 

.المبحث الأول (ون المدني في بنوده  لأسباب معینة، قضى بها القان (

تمتد أحكام بیع ملك الغیر إلى المالك الحقیقي ولا تسري علیه آثار العقد إلا بعد 

.إقراره للبیع ، وقبل هذا الإقرار لا یسري البیع في حقه ولا یلتزم بأي التزام

یلحق بهذا الجزاء الذي) ج . م. ت(من 1-397تناول المشرع الجزائري في المادة

البیع إلا أنها جاءت قاصرة في تنظیمها لهذا الجزاء، مما جعل الفقهاء یوردون أحكام مختلفة 

.المبحث الثاني (في هذا الخصوص  (
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:المبحث الأول

آثار بیع ملك الغیر فیما بین المتعاقدین

انه وشروط صحته، یعد العقد المبرم بین بائع ملك الغیر والمشتري والمستوفي لأرك

، نظرا لعدم ملكیة البائع لهذا 1صحیحا منتجا لجمیع آثاره القانونیة، ماعدا أثر نقل الملكیة

، حیث 2المبیع، ولهذا أعطى المشرع الجزائري لمشتري ملك الغیر إمكانات في مواجهة البائع

ل المشتري ،  وبعد استعما)المطلب الأول(أجاز له طلب إبطال العقد والحق في التعویض 

لحقه في طلب الإبطال یبطل بیع ملك الغیر، كما قد یبقى هذا الأخیر صحیحا فیما بین 

(المتعاقدین لتحقق الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء وسقوط حق المشتري في طلب الإبطال 

.)المطلب الثاني 

:المطلب الأول

علاقة البائع بالمشتري

السالفة الذكر یقرر حق طلب الإبطال ) ج. م.ت (   397طبقا لنص المادة

للمشتري ،لأن البائع غیر مالك للمبیع، ولا یستطیع تنفیذ التزامه بنقل الملكیة للمشتري، أما 

، كونه نص صراحة على حق )الفرع الأول(البائع لم یعطي له المشرع حق إبطال البیع 

طال  دون غیره، ویتم ذلك إما برفع دعوى أصلیة على البائع أو المشتري وحده في طلب الإب

، وینتج عن حق طلب الإبطال حق آخر وهو طلب التعویض )الفرع الثاني(عن طریق الدفع 

.)الفرع الثالث(

580،ص1999، دار الفكر و القانون ، مصر ،02عقد البیع في ضوء الفقه و أحكام النقض، طالسید خلف محمد ،1

.37م سلیم ،مرجع سابق ،ص هیمحمد محي الدین إبرا2
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:الفرع الأول

الطرف الذي له الحق في طلب الإبطال

المشرع الجزائري الطرف الذي یحق له طلب إبطال بیع ملك الغیر الذي هو حدد

، نفس الحكم أحذ به المشرع )ج. م. ت(397المشتري وحده، طبقا لما جاء في نص المادة 

بینما اكتفى المشرع  الفرنسي في , )أولا) (م. م. ت(466المصري من خلال نص المادة 

دون أن یحدد الطرف الذي 1بیع ملك الغیر باطلبالنص على أن ) ف. م. ت( 1599المادة

یحق له طلب الإبطال، وهو ما جعل شراح القانون المدني الفرنسي  یختلفون في من له 

الحق في طلب إبطال هذا البیع، بینما یرى جانب منهم  أن حق طلب إبطال بیع ملك الغیر 

، استنادا إلى 2الابطالیعود للمشتري وحده، وجانب آخر منهم یرى أنه یحق للبائع طلب

.ثانیا(القواعد العامة للغلط  (

:المشتري وحده له الحق في طلب إبطال بیع ملك الغیر : أولا

یجوز للمشتري إذا ثبت له أن المبیع مملوك لغیر البائع أن یطلب إبطال البیع 

.ورد الثمن، ولو لم یتعرض له المالك الحقیقي، ولم یصبه أي ضرر 

،  حیث جاء 3یقتصر طلب إبطال بیع ملك الغیر على المشتري وحده دون البائع

"ما یلي) ج. م. ت( 399في نص المادة إذا أبطل البیع في صالح المشتري بمقتضى حكم :

وكان المشتري یجهل أن البائع كان لا یملك المبیع فله أن یطالب بالتعویض ولو كان 

."البائع حسن النیة

1 - « une personne peut vendre seulement les choses dont elle et propriétaire, plus

généralement , le vendeur doit être titulaire du droit qui qu’i s’oblige a transfère a

l’acquéreur, il s’ensuit que la vente de la chose d’autre huit et nulle , comme le décide

l’articule1599 du code civil « BERNANDE Grosse , p 33,le droit de vente , 2E e

d ,presses universitaires , de France , 1978.

.99كمیح حوریة ،مرجع سابق ،ص -2

.99كمیح حوریة،مرجع نفسه ،ص 3
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ه المادة المشتري حق المطالبة بالتعویض، إذا حكم بإبطال البیع، و منحت هذ

یستوي هنا أن یكون المشتري حسن النیة أي أنه یجهل ملكیة البائع للمبیع ، أو سیئ النیة 

.1حیث یعلم بعدم ملكیة البائع للمبیع، فلا تفرقة بین كون المشتري حسن النیة أو سیئ النیة

لحق ولو كان البائع لم یعلم وقت العقد أنه غیر مالك أو كما یثبت للمشتري هذا ا

، لأن البائع عادة هو الذي 2علم بأنه مالكا وأقدم على البیع، فهو مخطأ في كلتا الحالتین

یجب أن یعرف ما إذا كان یملك المبیع أو لا یملكه ، فإذا كان عالما بعدم ملكیته فهو 

حالتین لا یجوز له أن یتخلص من التزامه مستندا مخطئ في التزامه ببیع ما لا یملك، ففي ال

، فلا یترتب عن حسن نیة البائع سوى إعفاءه من المسؤولیة عن الأضرار غیر 3على خطئه

المتوقعة التي تصیب المشتري حسن النیة بسبب البطلان، هذا ما ذهب إلیه كذلك المشرع 

  ).م. م. ت(468المصري من خلال نص المادة 

قصر طلب الإبطال على المشتري ، إلى عجز البائع عن نقل یعود السبب في

الملكیة إلى المشتري ، الذي بذل من أجلها الثمن، بذلك یكون قد نفذ التزامه وتخلف حقه في 

انتقال الملكیة إلیه فیتضرر من العقد على خلاف البائع الذي یخوله هذا العقد كافة الحقوق 

من المالك الحقیقي، ونجد منها حقه في استیفاء التي تنشأ عن العقد الصحیح، الصادر

، لا 4الثمن، كما أنه لا یتضرر من شيء، فلا محل لحمایته عن طریق منحه هذا الحق

یجوز للبائع طلب إبطال البیع و استرداد الشيء المبیع من المشتري بهدف إعادته للمالك 

الملكیة من المشتري ، إذا ، كما لا یجوز له استرجاع5لأن هذا یتعارض مع قواعد الضمان

168.إسماعیل عبد النبي شاهین ، مرجع سابق ،ص 1

.181،مرجع سابق ، ص أیمن محمد حسین ناصر2

.516مرقس سلیمان ، مرجع سابق، ص 3

.290السنهوري عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق، ص 4

.114أبو السعود رمضان ، مرجع سابق ،ص 5
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أصبح مالكا بدعوى الاستحقاق له  ، وهذا تطبیقا لقاعدة من التزم بالضمان لا یجوز له 

.1التعرض

:مدى أحقیة البائع في طلب إبطال البیع تطبیقا للقواعد العامة في الغلط :ثانیا 

د إذا كان حسن ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أنه یجوز للبائع طلب إبطال العق

النیة أخذا بالقواعد العامة كأن یقع البائع في غلط جوهري، وكان هو الدافع إلى التعاقد لولاه 

.2لما أبرم عقد البیع ،حینئذ یحق للبائع طلب الإبطال لأنه حسن النیة

، 3)ج. م. ت( 399لكن الأخذ بهذا الرأي یتعارض مع ما یقضي به نص المادة 

التي تجعل طلب إبطال البیع من حق المشتري ) . م. م. ت(  468مادة المقابلة لنص ال

وحده، فإعطاء البائع حسن النیة حق طلب إبطال البیع مع وجود نص خاص یخالف القواعد 

.العامة غیر جائز

المدني الجزائري و القانون المدني المصري حق المشتري في ینرغم تقریر القانون

ا لم یحرمانه على البائع بصریح العبارة، تاركا القضیة لحكم القواعد طلب الإبطال، إلا أنهم

إذا " :التي تنص) ج. م. ت( 99العامة غیر تلك المتعلقة بقواعد الغلط، بل تطبیقا للمادة 

جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في إبطال العقد ، فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسك بهذا 

ى أحد المتعاقدین الحق في طلب إبطال بیع ملك الغیر، لتوفر فنجد أنها تحرم عل، "الحق

، فلا یجوز للبائع التمتع بهذا الحق 4هذا الحق في الطرف الآخر، إذ خوله المشرع للمشتري

.99كمیح حوریة ، مرجع سابق ،ص 1

.99كمیح حوریة ، مرجع نفسه،ص 2

إذا أبطل البیع في صالح المشتري بمقتضى حكم  و كان المشتري یجهل أن ") : ج. م. ت(من 399تنص المادة 3

."البائع كان لا یملك المبیع فله أن یطالب بالتعویض و لو كان البائع حسن النیة

177إسماعیل عبد النبي شاهین ،مرجع سابق ،ص -4
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كونه طرف ثاني في هذا العقد ، ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص 

  ) .م. م. ت(130المادة

:الفرع الثاني 

تمسك المشتري بالإبطالكیفیة 

یكون العقد صحیحا، لكن مهدد باستحقاق الغیر، فالمشتري یطالب بتسلیم المبیع إذا 

لم یكن تسلمه والبائع یطالب بدفع الثمن إذا لم یكن المشتري دفعه، فإذا ظهر التهدید أو 

ذا لم أقیمت دعوى الاستحقاق من المالك في مواجهة المشتري فمن حقه أن یحبس الثمن إ

.1یدفع بعد، ومن حقه المطالبة بإبطال العقد

یقتصر حق طلب الإبطال للمشتري كما ذكرنا بنص القانون لأنه مقرر لمصلحته ، 

وهذا الحق ینشأ للمشتري وورثته دون البائع سواء كان المبیع عقارا أم منقولا، وسواء كان 

رة الأخیرة من الفقرة الأولى من المادة العقار سجلت ملكیته أم لم تسجل، وهو ما ورد في العبا

.2"یكون الأمر كذلك ولو وقع البیع على عقار أعلن أو لم یعلن بیعه ):"ج. م. ت( 397

وحق إبطال البیع یبقى قائما حتى ولو كان المشتري یعلم وقت التعاقد أن المبیع مملوك 

ع مملوك للغیر، لأن حق طلب للغیر، ویبقى كذلك إذا كان البائع یجهل وقت التعاقد أن المبی

، كما یجوز له أیضا طلب الإبطال رغم أنه حائز للمبیع، 3الإبطال مقرر لحمایة المشتري

وحتى ولم یحصل أي تعرض، طالما أنه تأكد من أن البائع لا یملك المبیع وطلب 

104كمیح حوریة ،مرجع سابق ،ص -1

36رمضان جمال كامل ، مرجع سابق ،ص -2

188-187محمد حسنین منصور، مرجع سابق ،ص  ص -3
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، قد یقع على صورة دعوى أصلیة یرفعها أمام القضاء 1إبطال البیع من قبل المشتري

.ثانیا(وإما في صورة دفع ) لاأو ( (

:رفع دعوى أصلیة على البائع : أولا 

یرفع المشتري دعوى أصلیة یختصم فیها البائع، ویطلب فیها القضاء بإبطال عقد 

، أما إذا كان المشتري لم یدفع الثمن بعد، 2البیع واسترداد الثمن كونه دفع لشخص لا یستحقه

، ویتعین رفع هذه الدعوى قبل 3تكون غایته من رفع الدعوى هي منع البائع من المطالبة به

.تملك البائع للمبیع، أو إقرار المالك الحقیقي للبیع

یتعین على القاضي أن یقضي بالإبطال، إذا أقام المشتري دعواه قبل تملك البائع 

ع، أو إقرار المالك الحقیقي للبیع وهذا القضاء ینصرف إلى وقت إبرام العقد، إذ أن العقد للمبی

، وشروط طلب الإبطال فهي ذاتها الشروط اللازمة في بیع ملك الغیر 4ینعقد قابلا للإبطال

السالفة الذكر، أما شروط قبول دعوى الإبطال فهي بوقت رفعها قبل أن ترفع علیه هو من 

.5قیقيالمالك الح

:ممارسة المشتري حقه في الإبطال عن طریق الدفع :ثانیا 

یبادر البائع إلى رفع دعوى ضد المشتري لمطالبته بسداد الثمن، في هذه الحالة 

یستطیع المشتري الدفع ببطلان العقد لعدم ملكیة البائع للمبیع، استنادا إلى أحكام بیع ملك 

وإذا رفع المشتري دعواه ألزم على القاضي الحكم بها ولو أقر المالك الحقیقي للمبیع .6الغیر

.36، ص سابقرمضان جمال كامل ،مرجع1

18قرنان فتیحة، عرعور، خرفیة، مرجع سابق ،ص--2

.104كمیح حوریة ،مرجع سابق ،ص -3

.36،ص نفسهرمضان جمال كامل ، مرجع 4

.188-187محمد حسنین منصور، مرجع سابق ،ص  ص 5

110-109أبو السعود رمضان ،مرجع سابق ،ص ص6
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البیع أو تملك البائع المبیع قبل صدور الحكم على  أساس أن القاضي یؤسس حكمه على ما 

.1كان علیه الخصوم وقت رفع الدعوى

:الفرع الثالث 

آثار الحكم بالإبطال

، 2بالتعویض عما لحقه من ضرر جراء إبطال البیعیحق للمشتري مطالبة البائع

وتطبیقا للقواعد العامة التي تقضي بأنه إذا صدر حكم یقضي بإبطال البیع، وجب إعادة 

. م. ت(من 103/1المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، طبقا لنص المادة 

التي كانا علیها قبل العقد، في حالة یعاد المتعاقدان إلى الحالة:"التي جاءت كما یلي) ج

".بطلان العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل 

، ومصدر )أولا(ودراسة موضوع التعویض یتطلب منا البحث في شروط الحكم به 

).ثالثا(، وكیفیة تقدیره)ثانیا(ثبوت الحق

:شروط  الحكم بالتعویض : أولا

للمشتري الحق في الحصول على التعویض من البائع من خلال نص منح المشرع

إذا أبطل البیع في صالح المشتري ":التي تنص على ما یلي ) ج. م. ت( 399المادة 

بمقتضى حكم، وكان المشتري یجهل أن البائع كان لا یملك المبیع، فله أن یطالب 

في التعویض یشترط شرطین لثبوت حق المشتري"بالتعویض ولو كان البائع حسن النیة

:هما 

403أنور سلطان ، مرجع سابق ،ص 1

387فایز أحمد عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص -2
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:الحكم بإبطال البیع-1

یبقى للمشتري الحق في التعویض عن الضرر الذي أصابه إذا طلب إبطال العقد 

وحكم له بذلك، فإذا لم یحكم له بإبطال البیع لأي سبب كان، فلا یحق له المطالبة 

.1بالتعویض

:یجب ثبوت حسن نیة المشتري-2

قت إبرامه العقد أنه یتعامل في ملك الغیر لأنه لو علم بذلك تنقص یجهل المشتري و 

العلة في تعویضه كونه سیئ النیة، فیستطیع المطالبة بإبطال البیع دون أن یستحق 

.، حتى ولو حكم له بإبطال البیع 2التعویض

صریحة، في أن حصول المشتري على ) ج. م. ت(من 399جاءت المادة 

من خسارة وما فاته من كسب مشروط بحسن النیة، أما إذا كان سیئ التعویض عما لحقه 

النیة فلا یجوز له طلب التعویض ، كونه یعلم بأنه یتعاقد مع غیر المالك الحقیقي و عمد 

.في تعامله مع الغیر، فیعاقب علیه القانون عن طریق حرمانه من التعویض

، وهذا 3كون البائع سیئ النیةولا یشترط في ثبوت حق المشتري في التعویض أن ی

ما نجده وارد في العدید من الاجتهادات القضائیة  التي كرست هذا الشرط، أهمها النقض 

إذا كان المشتري على علم :، الذي جاء فیها ما یلي 1965-11-28المصري المؤرخ في 

.154إسماعیل عبد النبي شاهین ،مرجع سابق ،ص 1

.292السنهوري عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق ،ص 2

.36محمد محي الدین ابراهیم ،مرجع سابق ،ص 3
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كان له أن یطالب بإبطال البیع ویسترد الثمن تبعا لذلك، وقت البیع بأن البائع لا یملك المبیع

1ولكن لا یكون له الحق في أي تعویض

إذا كان الأصل أنه لیس للمشتري سیئ النیة الرجوع على البائع بالتعویض، إلا أنه 

.2یمكن الاتفاق على عكس ذلك، ویأخذ هذا الاتفاق حكم شرط التشدید في أحكام الضمان

:لحق في التعویض مصدر ا:ثانیا 

اتفق جمیع الفقهاء على أن حسن نیة المشتري تمثل الشرط الأساسي للحصول على 

التعویض، لكنهم اختلفوا على أساس التعویض المستحق للمشتري من طرف البائع عند 

، فاعتبر بعض 3إبطال العقد

ولیة مصدره العقد، بینما یرى جانب آخر من الفقه أن مصدر التعویض هو المسؤ 

التقصیریة، بینما ذهب اتجاه ثالث إلى التفرقة بین البائع حسن النیة والبائع سيء النیة في 

.تحدید مصدره 

:العقد مصدر التعویض :الاتجاه الأول 

یعتبر الخطأ في تكوین العقد أساس تعویض المشتري في بیع ملك الغیر في نظر 

) ف. م. ت( 1599ء في نص المادة بعض شراح القانون المدني الفرنسي، وهو ما جا

السالفة الذكر، التي تقضي بالتعویض للمشتري حسن النیة بغض النظر إلى نیة البائع سواء 

،ص ص 2007،المكتب العربي الحدیث ،مصر،)عقد البیع و الشركة(یوسف ،العقود التي تقع على الملكیة أمیر فرج1

307-308

.403أنور سلطان ، مرجع سابق ،ص 2

123أیمن محمد حسین ناصر، مرجع سابق ،ص  3
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، فتكون مسؤولیة 1كانت حسنة أو سیئة، كما تنسب هذه المادة التعویض إلى العقد ذاته

.2البائع عقدیة لأن البائع یلتزم بالتعویض حتى ولو كان حسن النیة

:المسؤولیة التقصیریة مصدر التعویض :تجاه الثاني الا 

یقوم أساس تعویض المشتري في بیع ملك الغیر حسب هذا الجانب من الفقه على 

أساس الخطأ التقصیري، ولا یفرق بین نیة البائع المرتكب للخطأ سواء كان حسن النیة أو 

إلا من ناحیة القصد الذي یتوفر في البائع سيء النیة الذي یبیع ملك الغیر عمدا، سیئها

.3وكذلك من ناحیة مدى التزامه بالتعویض عن الضرر المتوقع والغیر المتوقع

یرجع سبب عدم إرجاع أساس تعویض المشتري في بیع ملك الغیر إلى العقد كون 

تعاقد بأحد التزاماته مما یبطل العقد ویعود كل طرف هذه الحالة لا تقوم إلا عند إخلال الم

إلى الحالة التي كان علیها قبل التعاقد، وبالتالي لا یكون استحقاق المشتري للتعویض، إلا 

.4على أساس المسؤولیة التقصیریة

:التفرقة بین البائع حسن النیة والبائع سيء النیة:الاتجاه الثالث 

بائع حسن النیة والبائع سيء النیة في مصدر التعویض، میز جانب من الفقه بین ال

فیأخذ بنظریة الخطأ في تكوین العقد إذا كان البائع حسن النیة، لكنهم لا یعتبرون العقد ذاته 

مصدر التعویض، لأنه سیبطل فیتحول البیع بتعویض المشتري عن عدم انتقال ملكیة المبیع 

.5إلیه

1Art 1599 du (C.C.F) : » elle la vente peu donner des d’dommages intérêt »

.108كمیح حوریة ،مرجع سابق ،ص 2

.123أیمن محمد حسین ناصر ، مرجع نفسه ،ص 3

.110كمیح حوریة ،مرجع نفسه ، ص 4

.293-292السنهوري عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق ،ص ص 5
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ن المدني الجزائري نص على المسؤولیة العقدیة التي نتوصل في الأخیر إلى أن القانو 

تقوم على توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، وفقا 

124لنص المادة 

كما نص على المسؤولیة التقصیریة التي تقوم  في حالة ما إذا أخل أحد ) ج. م. ت(

، 1)ج. م. ت(من 119صحیح وقائم بمقتضى نص المادة المتعاقدین بالتزام ناشئ عن عقد 

یشترط للحكم بتعویض في بیع ملك الغیر أن یحكم بإبطال البیع، فلا یوجد تعویض إذا لم 

یحكم بالإبطال ویحكم للمشتري حسن النیة بعد الإبطال على أساس الخطأ التقصیري الذي 

السالفة ذكرها، فیعتبر  )ج. م. ت(من 399نص علیه المشرع صراحة في نص المادة 

وهو بیع ما لا یملك، دون حاجة لفحص  سلوكه 2البائع في نظر المشرع قد ارتكب خطأ 

3.ومقارنته بسلوك الشخص المعتاد

فأساس مسؤولیته لیس سوء النیة وإنما تقصیره، رغم أنه حسن النیة لأنه أهمل 

كان سيء النیة فإضافة إلى عملیة البحث عن حقیقة ملكیة المبیع من عدمها، أما إذا 

. م. ت( 399مسؤولیة البائع المدنیة المتمثلة في تعویض المشتري وفقا لنص المادة 

،تقوم أیضا مسؤولیته الجنائیة إذا توفرت أركانها حین یلجأ البائع إلى طرق احتیالیة قصد )ج

.إیهام المشتري بأنه مالك للشيء المبیع 

"على ما یلي ) ج. م. ت(من 119تنص المادة 1 بالتزامه في العقود الملزمة للجانبین ، اذا لم یوفي أحد المتعاقدین:

جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بالتنفیذ العقد أو فسخه ، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى 

...."الحال ذلك

.112قدادةخلیل أحمد حسن ،مرجع سابق ،ص .2

.111قدادة خلیل أحمد حسن ، مرجع نفسه ،ص 3
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:كیفیة تقدیر التعویض:ثالثا 

تقدیر التعویض مسألة موضوعیة، تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، وعلى هذا 

.الأخیر الرجوع إلى القواعد العامة في تقدیر التعویض 

:تقدیر التعویض:ثالثا 

تقدیر التعویض مسألة موضوعیة، تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، وعلى هذا 

یر التعویض، هناك من القوانین التي تعتمد على الأخیر الرجوع إلى القواعد العامة في تقد

.حسن أو سوء نیة البائع لتحدید مقدار التعویض

یرى شراح القانون المدني الفرنسي أن تقدیر التعویض في بیع ملك الغیر یتم بالرجوع 

ذلك أن إبطال بیع ملك الغیر .إلى القواعد التي وضعها المشرع في حالة ضمان الاستحقاق

، فاعتبر الاستحقاق الكلي بیعا لملك الغیر، وللمشتري الخیار بین 1صور الضمانصورة من

دعوى الفسخ، أو دعوى الضمان، أو دعوى الإبطال مع العلم أنه لا یجوز الجمع بینهما فله 

2.أن یرفع دعوى واحدة فقط

تختلف دعوى الإبطال عن دعوى الضمان، في كون هذه الأخیرة مستمدة من العقد 

ما دعوى التعویض تقوم على أساس رفع دعوى الإبطال أولا، إذن مصدر حصول المشتري أ

، ومصدره بذلك هو 3على التعویض لیس العقد لأنه قد زال بمجرد صدور الحكم بالإبطال

الخطأ التقصیري ، نتیجة لذلك تقدیر التعویض لا یكون على أساس القواعد التي تحكم 

.403أنور السلطان ،مرجع سابق ،ص  1
126-125،مرجع سابق ،ص ص فرج توفیق2
.-114-113كمیح حوریة ،مرجع سابق ،ص ص 3
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القواعد العامة،  ویشمل التعویض ما لحق المشتري من ضمان الاستحقاق بل على أساس 

.1خسارة وما فاته من كسب، وهي مسألة موضوعیة ترجع للسلطة التقدیریة للقاضي

:المطلب الثاني 

سقوط حق المشتري في طلب الإبطال

یتقرر الحق في طلب البطلان لمصلحة المشتري وحده نظرا للطبیعة المنفردة و 

الخاصة التي یتمیز بها بیع ملك الغیر، لكن حقه في الإبطال لیس مطلقا بل هو حق نسبي، 

حیث یمكن أن یصبح عقد البیع صحیحا في مواجهته، وغیر نافذ في مواجهة المالك 

حق المشتري في طلب الإبطال، والمتمثلة في تقادم الحقیقي بتحقق أسباب معینة تسقط 

الفرع ( ، أو تملك البائع والمشتري للمبیع)الفرع الأول(دعوى الإبطال و وإجازة المشتري للبیع

، أما بالنسبة لحالة إقرار المالك الحقیقي للبیع، فرغم اعتبارها سبب من بین هذه )الثاني

بة للمالك الحقیقي فتجعله نافذا في حقه، تجعلنا الأسباب، إلا أن كونها ترتب آثار بالنس

.نتطرق إلیه لاحقا

:الفرع الأول 

التقادم و الإجازة

، والإجازة )أولا (التقادم :من بین حالات سقوط حق المشتري في طلب الإبطال نجد 

).ثانیا(

1 یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو ":على ما یلي )ج.م.ت(من 182نصت المادة 1
"الشرف أو السمعة
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:تقادم دعوى الإبطال: أولا 

التقادم هو فوات و انقضاء المدة القانونیة للمطالبة بالحق لمن تقرر له حق طلب 

.الإبطال 

،  أي 1یسقط حق المشتري في طلب إبطال البیع وفقا للقواعد الخاصة بالتقادم

بمقتضى  مدة معینة ،  و في غیاب نص خاص بمواعید مدة التقادم في بیع ملك الغیر ، 

من التقنین المدني 101امة المتعلقة بأحكام الإبطال و علیه عملا بالمادة نرجع للقواعد الع

سنوات من یوم 05الجزائري فإن حق المشتري في طلب الإبطال یسقط بأقصر المدتین 

وهذا ما نجده في .سنوات من یوم التعاقد 10اكتشاف العیب الذي كان سببا للإبطال أو 

یسقط الحق في إبطال ":لتي تنص على ما یلي ا) ج. م . ت(  1/2/ 101نص المادة 

.سنوات)5(العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس

ویبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب، 

وفي حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یكشف فیه، وفي حالة الإكراه من یوم 

.انقطاعه

غیر أنه لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا انقضت 

.2"سنوات من وقت تمام العقد)10(عشر

قاعدة عامة تقضي بأن یتمكن من تقرر له 101نستخلص من خلال هذه المادة

الحق في الإبطال من رفع هذه الدعوى خلال المدة التي یتمكن فیها من رفعها، أي تبدأ هذه 

.3مدة من وقت علم المشتري بعدم تملك البائع للمبیعال

.43رمضان جمال كامل، مرجع سابق ،ص 1
.192محمد حسنین منصور،مرجع سابق،ص 2
.115أبو السعود رمضان ،مرجع سابق، ص 3
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إذا كان المشتري سيء النیة وقت التعاقد، أي یعلم أن البائع غیر مالك فإن مدة 

.1سنوات تبدأ من وقت التعاقد)5(خمس

إجازة المشتري للبیع:ثانیا 

ن لهذا یترتب على بطلان بیع ملك الغیر بطلانا نسبیا لمصلحة المشتري، فلا شك أ

الأخیر الحق في التنازل عن طلب البطلان وإجازة العقد، الذي ینقلب في هذه الحالة من عقد 

.ناقل للملكیة إلى عقد منشئ لمجرد التزامات شخصیة

تقتضي القواعد العامة بأن من یملك حق الإبطال یملك حق الإجازة وفقا لنص 

من 100المادة 

یزول حق الإبطال بالإجازة الصریحة أو :"والتي نصت على ما یلي) ج. م. ت(

وفي  ".الضمنیة وتستند الإجازة إلى التاریخ الذي تم فیه العقد، دون إخلال بحقوق الغیر

هذا الإطار نتطرق إلى تعریف الإجازة وطرق التعبیر عنها، شروطها و خصائصها، وآثار 

.إجازة المشتري لبیع ملك الغیر

:تعریف الإجازة- )ا

الإجازة تصرف قانوني من جانب واحد یتنازل بمقتضاه المجیز عن حق تعتبر

.والإجازة لا تكون إلا بعد علم المشتري بسبب الإبطال2إبطال العقد

لم یعرف الإجازة المشرع الجزائري ، لكن اتجه الفقهاء إلى تعریفها، و لقد اختلفوا 

في ذلك بحیث هناك من یعتبر الإجازة أنها تصحح العقد الذي ترد علیه و ذلك عن طریق 

إزالة العیب الذي یشوبه،بحیث لا یعود للمشتري حق طلب الإبطال،و تسري آثاره في مواجهة 

.192،صسابقمحمد حسنین منصور،مرجع 1
19قرنان فتیحة ، عرعور خرفیة ، مرجع سابق، ص 2
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ي ، أي من وقت صدور العقد،مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها الغیر من المالك بأثر رجع

، وقام هذا الجانب من الفقه إلى تعریفها كما 1المالك في الفترة ما بین العقد وصدور الاجازة

تصرف قانوني بمقتضاه یزیل الشخص العیوب المشوبة بها الالتزام ،و التي یمكنه ":یلي

".المطالبة بالإبطال 

ه البعض الآخر إلى اعتبار الإجازة، عبارة عن نزول المتعاقد عن حقه في اتج

الإجازة تفترض نزول المتعاقد الذي تقرر له حق الإبطال :"الإبطال فعرفوا الإجازة كما یلي

.2"لصالحه عن حقه في طلب إبطال التصرف القابل للإبطال

حقه في طلب إبطال منه یمكن استخلاص تعریف الإجازة أنها تنازل المتعاقد عن

.3العقد، و هي عمل قانوني من جانب واحد و بالإرادة المنفردة

التي تقضي بأن الإجازة تكون صریحة إذا كان )ج. م. ت(من 100ورد في المادة 

.4التعبیر عنها صریحا، و تكون ضمنیة إذا كان التعبیر عنها ضمنیا

رادة المشتري، حیث تقوم الإجازة تكون الإجازة صریحة إذا كان التعبیر صریح عن إ

غیر مشوبة بأي غموض أو لبس ،وتتم بإحدى طرق التعبیر الصریح المنصوص علیها في 

أو الكتابة أو "أجزت البیع"قد یكون باللفظ كاستعمال المشتري ) ج. م. ت( 60نص المادة 

5.الإشارة ،أو اتخاذ أي موقف لا یدع شك في دلالته 

.39نزیھ كبارة، مرجع سابق ، ص  1
151جعفور محمد السعید ، مرجع سابق ،ص 2

334فیلالي علي ، مرجع سابق ،ص 3
40جمال رمضان كامل، مرجع سابق، ص4

.112كمیح حوریة، مرجع سابق ،ص  5
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،و مثال 1أما الإجازة الضمنیة ستفاد من الوقائع التي تدل علیها دلالة قاطعة 

الإجازة الضمنیة قیام المشتري بتنفیذ العقد بعد علمه بالعیب اللاحق  به كأن یقوم بتسلیم 

،أو یقرر حقوق للغیر على المبیع ،كما لو طلب ورثة المشتري الحكم 2المبیع أو بدفع الثمن

،و یشترط في الإجازة الضمنیة أن یكون المشتري عالما أن المبیع 3تهم للمبیع بثبوت ملكی

مملوك لغیر المالك ،و رغم ذلك تتجه إرادته إلى التنازل عن حقه في طلب إبطاله ،و أن 

.4تكون إرادته سلیمة من عیوب الارادة

:خصائص الإجازة-2

:من الخصائص التالیةیتضح من خلال تعریف الإجازة أنها تتمیز بمجموعة

طلب الإبطال هو حق المشتري وحده ،دون البائع ،و هو :الإجازة تصرف انفرادي: -أ

حق یجوز له أن یتنازل عنه بالإجازة الصریحة أو الضمنیة فیصبح العقد صحیحا في حقه 

،و لا یستطیع الرجوع 5،تعطي أحكام بیع ملك الغیر حق الإجازة للمشتري وحده دون غیره 

.ها بحجة أن الطرف الآخر لم یقبلها بعدعند

:الإجازة تصرف مسقط : - ب

سبق لنا القول أن الإجازة تسقط حق المشتري في إبطال بیع ملك الغیر، إذ یزول هذا 

.الحق بعد صدور الإجازة

یترتب عن الأثر الكاشف للإجازة أن العقد ،یصبح باتا منذ تاریخ :تصرف كاشف:-ج

  .على ذلك ) ج. م. ت(السالفة الذكر من 100المادة إبرامه ،إذا نصت 

.251سعدي محمد صبري،مرجع سابق،ص 1
305أنور سلطان ،مرجع سابق ،ص 2
45جمال رمضان كامل،مرجع سابق ،ص3
152-151جعفور محمد السعید ،مرجع سابق،ص ص 4
404،ص نفسھأنور سلطان ،مرجع 5
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ینتج عن الأثر الكاشف للإجازة عدم إلزام تسجیلها إذا كانت واردة على عقد شكلي، 

كون الإجازة تتضمن تنازل حق ،و بما أن العقد المراد إجازته قد استوفى الركن الشكلي ،فإن 

.1الإجازة الواردة علیه لا تحتاج لهذه الشكلیة 

:شروط الإجازة3-

ترد الإجازة  كمبدأ عام على عقد قابل للإبطال و لا ترد على العقد الباطل ،و بیع 

ملك الغیر عقد قابل للإبطال و هذا الحق یتمتع به المشتري وورثته دون غیره ،و بالتالي 

یكون المشتري هو صاحب حق في إجازة البیع الصادر من غیر المالك ، لكن یجب لصحة 

:جازته توافر الشروط التالیةإ

:یجب أن یكون العقد قابل للإبطال:أ 

یكون العقد قابل للإبطال إذا استوفى أركان انعقاده ،لكن تخلف احد شروط 

صحته، كالعقد الذي یشوبه عیب من عیوب الإرادة أو نقص أهلیة احد الطرفین ،أو في كل 

القواعد العامة لا تعطیه هذا الوصف  لأن حالة ما ینص علیه القانون انه كذلك ،رغم أن

2.أحكام هذه الأخیرة تستبعدها عن مجال العقود القابلة للإبطال

كون المشرع الجزائري نص صراحة على استبعاد العقد الباطل من نطاق الإجازة، 

 )ج. م. ت( 102بحیث ترد الإجازة فقط على العقد القابل للإبطال، و هذا ما أكدته المادة 

"......التي جاء فیها بحیث العقد الباطل بطلان مطلقا لا ...."و لا یزول البطلان بالإجازة:

.3یمكن تصحیحه لأنه منعدم أصلا

.153-152،ص سابقجعفور محمد السعید ، مرجع 1
.131محمد السعید ، مرجع نفسھ ، ص جعفور 2
336فیلالي علي ، مرجع سابق ،ص 3
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:علم المشتري بالعیب الذي شاب العقد: - ب

لتحقق إجازة المشتري أثرها في سریان هذا البیع في حق البائع ،لا بد من أن یكون 

،و یعتبر عیب عدم ملكیة البائع للمبیع أساس 1لبائع غیر مالك للمبیع المشتري عالما بان ا

دعوى الإبطال ،أن یكون العقد قابل للإبطال بسبب عیب من عیوب الإرادة ،فیجب أن یكون 

،أما إذا لم یعلم فلا تكون الإجازة صحیحة ، و في حالة ما إذا علم بجزء منها 3عالما بذلك 

ر لا ینصرف إلى تلك التي یعلم بها عند صدور الإجازة، و و جهل البعض الأخر ،فان أث

یقع عبئ إثبات الإجازة على من یدعیها ،و یكون ذلك بكافة طرق الإثبات من شهادة الشهود 

.و غیرها

یعتبر تنازل من قبل المشتري عن مطالبة البائع بنقل الملكیة في حالة ما إذا 

لاك المبیع ،و رغم علمه بملكیة المبیع لغیر البائع أجاز المشتري البیع قبل تمكنه من امت

كون الإجازة لا تكون صحیحة إلا إذا كان المشتري كامل الأهلیة و إرادته سلیمة و خالیة 

.2من أي عیب من عیوب الرضا، و إلا اعتبرت الإجازة معیبة 

:أثر إجازة المشتري للبیع-4

:بالنسبة للمتعاقدین -أ

ینقلب العقد صحیحا بین المتعاقدین بأثر رجعي و ذلك من وقت إبرام العقد،في 

حالة إجازة المشتري للعقد و زال حقه في طلب الإبطال ،  في حالة إجازة المشتري للعقد 

ینقلب العقد صحیحا بین الطرفین و ذلك بأثر رجعي من وقت إبرامه و یكون المشتري ملزما 

ات للبائع ،و تسلم المبیع،و یكون البائع ملزما بنقل ملكیة المبیع و بدفع الثمن و المصروف

140أیمن محمد حسین ناصر ، مرجع سابق ، ص 1
337.فیلالي علي ، مرجع نفسھ ، ص  2
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،و یكون للمشتري 1بتسلیمه ،و بضمان  التعرض و الاستحقاق و ضمان العیوب الخفیة 

الحق في طلب فسخ العقد بسبب عدم تنفیذ البائع لالتزامه بنقل الملكیة ،كما یحق له طلب 

.2التعویض عن الضرر الذي أصابه

یجوز للمشتري أیضا أن یرجع على البائع بضمان التعرض و الاستحقاق ،إذا 

المنصوص علیها في 3تعرض له المالك الحقیقي ،طبقا للقواعد العامة لضمان الاستحقاق

یضمن البائع عدم تعرض المشتري في الانتفاع بالبیع كله ") : ج. م. ت(من 371المادة 

له أو من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق على أو بعضه ،سواء كان التعرض من فع

المبیع یعارض به  المشتري و یكون البائع مطالبا بضمان و لو كان حق ذلك الغیر قد 

".ثبت بعد البیع و قد آلا إلیه هذا الحق من البائع نفسه 

یقصد هنا بالتعرض التعرض القانوني كونه رفع دعوى الاستحقاق، ثم ثبت استحقاقه 

یع ،و في حالة الاستحقاق الكلي للمبیع یجوز للمشتري أن یعود على البائع بالتعویض للمب

إما بناء على ضمان الاستحقاق الناشئ  عند عقد البیع حسب  العناصر المحددة في المادة 

وذلك أن یطلب إبطال البیع في حالة 375،وإما بناء على الفقرة الأخیرة من المادة 375

مر الذي یسمح له بان یسترد كامل الثمن الذي دفعه و یطلب التعویض بیع ملك الغیر الأ

على أساس أحكام بیع ملك الغیر ،أو أن یطلب فسخ البیع طبقا للقواعد العامة على أساس 

.4أن البائع قد اخل بالتزامه بنقل الملكیة و المطالبة بالتعویض

ثر الرجعي للإجازة تكون على أن الأ) ت م ج( 100قضت المادة :بالنسبة للغیر - ب

،فالغیر هو الذي لم 5فیما بین المتعاقدین ،و لا تضر بحقوق الغیر كونها لا تسري في حقه

.190أسماعیل عبد النبي شاھین ، مرجع سابق ،ص 1
86.،ص1968،)ن.ب.د(، مجدي صبري خلیل ،شرح أحكام عقد البیع ،دار النھضة العربیة ،محمد لبیب شنب 2

118كمیح حوریة ، مرجع سابق ، ص  3
337فیلالي علي ، مرجع سابق ، ص 4

337فیلالي علي ،مرجع نفسھ ،ص 5
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یكن طرفا في العقد و له حقا عینیا على المبیع بحسن نیة و ذلك في الفترة ما بین إنشاء 

أي ضرر ، و الغیر هو الذي اكتسب حق على الشيء المبیع ،لا یلحقه1العقد و إجازته 

.2نتیجة إجازة المشتري البیع و لا تسري علیه بأثر رجعي

یصبح البیع صحیحا بعد إجازة المشتري، لكن صحة :بالنسبة للمالك الحقیقي -ج

البیع لا تمتد إلى المالك الحقیقي ،كونه أجنبي عن العقد ولا تمتد أثار الإجازة إلیه ،و لا 

و في كل حالة ، :"التي جاء فیها ) ت م ج( 397/2یسري البیع في حقه طبقا لنص المادة 

"لا یكون هذا البیع ناجزا في حق المالك لشيء المبیع ،و لو أجازه المشتري 

-12-22،الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 106893و هذا ما أكده القرار رقم 

لذات و من المقرر قانونا انه إذا باع شخص شیئا معینا با:"الذي جاء فیه ما یلي1994

هو لا یملكه ، فللمشتري الحق في طلب إبطال البیع ،و لا یكون هذا البیع ناجزا في حق 

مالك الشيء  و لو أجازه المشتري ، و یتوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل 

-عمل یتعین بالبیع أو المرافعة أمام القضاء في حق الغیر و لما كان عن الثابت في 

الطاعن لم یكن راضیا بالبیع و لا طرفا في العقد ،و أنكر توكیله أن  -قضیة الحال

المطعون ضده القیام ببیع سیارته فإن قضاة الموضوع لعدم تحققهم بذلك  و قضوا 

3"بالتزامه بإتمام إجراءات البیع ،قد خالفوا القانون و عرضوا قرارهم لنقض

لیبقى البیع إذا منشئا لالتزامات في جانب البائع و المشتري بعد إجازته من طرف هذا 

الأخیر ،لكن لا تنتقل أثار إجازة العقد إلى المالك الحقیقي كونه أجنبي عن العقد نص المادة 

119،ص سابقكمیح حوریة ، مرجع  1
130أیمن محمد حسین ناصر ، مرجع سابق ،ص 2
.29ص –1994سنة – 03عدد –لمحكمة العلیا مجلة ا3
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و في كل حالة لا یسري هذا البیع في حق المالك للعین المبیعة و لو أجاز " ق م م  466/2

.1"العقد المشتري 

:الفرع الثاني

تملك البائع أو المشتري للمبیع

یسقط حق المشتري في طلب إبطال بیع ملك الغیر ،إذا تملك البائع المبیع بعد 

،و إذا سلم ) أولا(صدور العقد فیصبح مالكا للعین المبیعة بإحدى طرق اكتساب الملكیة 

و حازه بحسن النیة اكتسب ملكیته وفقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند المشتري المبیع

).ثانیا(أما بنسبة للعقار فیكون عن طریق التقادم المكسب ) أولا(للملكیة

:تملك البائع للمبیع:أولا

....على ما یلي ) ت م ج(من 398/2تنص المادة  و كذلك یعتبر البیع :"

.2"سب البائع ملكیة المبیع بعد انعقاد البیع صحیحا في حق المشتري إذا اكت

یتبین من هذه الفقرة انه إذا تملك البائع المبیع بعد إبرام عقد البیع ،كأن تؤول إلیه 

الملكیة عن طریق المیراث أو الوصیة أو یكون قد اكتسبه عن طریق التقادم ،فان ذلك یؤدي 

بائع للمبیع یؤدي إلى زوال العقبة إلى سقوط حق المشتري في طلب إبطال العقد ،فتملك ال

.،فبمجرد زوال خطر نزع الید یسقط الحق في طلب الإبطال3الوحیدة لانتقال الملكیة

إن الهدف من تقریر بطلان بیع ملك الغیر هو حمایة المشتري من خطر استحقاق 

ئدة ،و علیه المالك للمبیع ،و بزوال هذا الخطر ،لا یبقى لطلب المشتري إبطال البیع أیة فا

ستنتقل الملكیة لهذا الأخیر بمجرد أیلولتها للبائع و بعد الشهر في المحا فظة العقاریة موقع 

51جمال رمضان كامل ، مرجع سابق ،ص 1
.م .م.ت(من 2-407تقابل ھذه نص المادة  ( 2
.م .م.ت(من 2-407تقابل ھذه نص المادة  ( 3
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، ، كما یشترط الشراح كي ینقلب العقد صحیحا في حق المشتري ،أن یكتسب البائع 1العقار

،لأن حقوق المشتري تحدد بوقت رفع هذه الدعوى 2ملكیة المبیع قبل رفع دعوى البطلان

،فإذا ما تملك البائع للمبیع بعد رفعها فلا یمنح ذلك المشتري من التمسك بحقه في الحكم 

.3بإبطال البیع

إن اكتساب البائع ملكیة المبیع قبل رفع المشتري دعوى الإبطال یؤدي إلى سقوط 

لجمیع آثاره  بما فیها التزام البائع بنقل ملكیة  حقه في ذلك،حیث یصبح العقد صحیحا منتجا

.المبیع إلى المشتري  

كما یختلف اثر اكتساب البائع ملكیة المبیع بعد البیع باختلاف سببه ،فإذا علق 

البائع بیعه على تحقق شرط واقف هو تملكه لهذا المبیع و تحقق هذا الشرط ،تنتقل الملكیة 

ة من جمیع الحقوق التي رتبها علیه المالك الحقیقي و هذا بفضل إلى ذمة المشتري خالی

،أما إذا كان سببه أمر أخر ،كما لو اشترى البائع المبیع من 4الأثر الرجعي لشرط الواقف 

المالك الحقیقي أو ورثته ،تنتقل ملكیة المبیع إلى المشتري و هي مثقلة بالحقوق التي رتبها 

.ة الممتدة بین وقوع البیع و انتقال ملكیة المبیع للبائع  علیه المالك الحقیقي في الفتر 

أما بالنسبة للحقوق التي یرتبها البائع على المبیع في الفترة الممتدة بین إبرام البیع 

إلى اكتسابه للملكیة لا تسري على المشتري لأنها غیر صادرة عن مالك المبیع و كون الحق 

تري لوحده ،فنتوصل إلى انه إذا ما انعدمت مصلحة في طلب الإبطال تقرر لمصلحة المش

المشتري بسبب زوال الضرر أو المانع حیث آلت الملكیة إلى البائع و انتقلت الملكیة من 

.5تلقاء نفسها إلى المشتري 

295السنھوري عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق ،ص 1
216قدادة خلیل  أحمد حسن ،مرجع سابق ،ص 2
405انور سلطان ، مرجع سابق ، ص 3

.560مرقس سلیمان ، مرجع سابق ، ص  4
.134أیمن محمد حسین ناصر ، مرجع سابق ،ص  5
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:تملك المشتري للمبیع :ثانیا

،المنقول یسقط حق المشتري في طلب إبطال بیع ملك الغیر ،إذ قد بتملك المشتري المبیع

و العقار بالتقادم المكسب  طبقا لأحكام المادة "الحیازة في المنقول سند للملكیة"بالحیازة وفقا لقاعدة 

  ) .ج. م. ت(من 827

:اكتساب المشتري ملكیة المنقول-)1

تعتبر الحیازة طریقة من طرق اكتساب الملكیة ، و الحیازة في المنقول هي سند 

الشيء إلى كسب الملكیة فورا دون حاجة إلى استمرار الحیازة مدة الملكیة،  تؤدي حیازة

معینة لأنه تتمتع بجمیع مزایا الملكیة من وقت الشراء كما هو الحال في حیازة المنقول إذا 

استندت إلى سبب صحیح ، و یشترط أیضا أن تقترن الحیازة بحسن نیة المشتري أي الحائز 

.

شخص سیطرة فعلیة على حق من الحقوق ،و  یستوي تعرف الحیازة أنها سیطرة ال

الأمر إذا كان هذا الشخص هو صاحب الحق ، أو لم یكن كذلك ، و هذه السیطرة الفعلیة 

، الحیازة 1تتجلى في قیام الشخص بأعمال مادیة تتفق مع مضمون الحق الذي سیطر علیه

یمارسها الحائز ،أما تتكون من عنصرین ، عنصر مادي یتمثل في الأعمال المادیة التي

2.العنصر المعنوي هو نیة الحائز في تملكه الشيء الذي بحوزته 

یشترط في المشتري أن یكون حسن النیة أثناء حیازته لملكیة المنقول ،وهذه القاعدة 

تهدف إلى حمایة من یتلقى المنقول من غیر مالكه ،و هو یعتقد بحسن النیة انه یتعامل مع 

من الصعب التحقق من كل سندات الملكیة لكل من یتعامل في المنقول مالك المنقول ،

229قاسم محمد حسن ،مرجع سابق ،ص 1
.287أبو السعود رمضان ، مرجع سابق ،ص  2
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، لكي 1،لذلك المشتري لا یستطیع كلما اشترى منقولا التحقق من أن المتصرف هو المالك 

:تتحقق هذه القاعدة یجب أن تتوفر شروطها و سنتطرق لها فیما یلي

:تطبیق قاعدة الحیازة في المنقول:شروطه:ا-

و " قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة"هم القواعد التي تحكم المنقول ،تعد من أ

من حاز سند صحیح :"التي جاء فیها ما یلي ) ت م ج ( 835/1هذا ما كرسته المادة 

منقولا أو حق عینیا على المنقول أو سند لحامله ،فإنه یصبح مالكا له إذا كان حسن 

لنص انه یشترط لتطبیق قاعدة الحیازة في المنقول تستخلص من هذا ا"النیة وقت حیازته

)الشرط الثاني(، أن تكون الحیازة قائمة)الشرط الأول (سند الملكیة ، أن یكون المبیع منقولا 

الشرط (أو یجب أن یتوافر السبب الصحیح )الشرط الثالث(،و یكون المشتري حسن النیة ،

).الرابع

:قولایجب أن یكون المبیع من:الشرط الأول

یشترط لتطبیق قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة ،أن یكون المبیع الذي وضع 

كل :"من القانون المدني بنصها 683المشتري یده علیه منقولا مادیا ، و لقد عرفته المادة 

شيء مستقر بحیزه و ثابت فیه لا یمكن نقله دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك من

و یستثني من المنقولات المادیة التي لا تطبق علیها هذه القاعدة ،تلك "ولشيء فهو منق

.2المنقولات المعتبرة من الأملاك العامة لأنها غیر قابلة لتملك

، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الحقوق العینیة الأصلیة2محمد وحید الدین سوار ، شرح القانون المدني ،ج1
.232-229ص ص 1999،الاردن ،

"،جاء فیھ ما یلي 1990-10-12مؤرخ في 73271ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في القرار رقم 2 من المقرر قانونا لھ لا :
ل على ملكیة مملوكة للدولة من یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزھا أو تملكھا بالتقادم و من ثم لا یمكن الحصو

1992،سنة 01المجلة القضائیة ، رقم "و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن .طرف الطاعنین عن طریق الحیازة 
143،ص
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تستبعد من هذا النطاق المنقولات ذات الطبیعة الخاصة ،كالسفن والطائرات لأن 

یجب أن یكون غیر قابل للشهر، القانون یستوجب فیها الشهر، والمنقول في هذه الحالة 

فیجب أیضا أن لا یكون تابعا للعقار، كما هو الحال بالنسبة للعقارات بالتخصیص، كونها 

تخرج من نطاق المنقولات، لأنها منقولات لاحقة بالعقار، إذ تم فصلها عن العقار، ومن ثم 

كما یجب أیضا أن ، 1یقع بیعها من غیر المالك، فیمكن للمشتري تملكها عن طریق الحیازة

.یكون من المنقولات المعینة بالذات

:یجب أن تكون الحیازة قائمة:الشرط الثاني

لتطبیق قاعدة الحیازة سند الملكیة یشترط أن تكون الحیازة قانونیة ،مستجمعه 

و أن تكون خالیة من العیوب كون الحیازة 2لعنصریها المادي و المعنوي ، و لیست عرضیة 

أساس حسن النیة فهي تتنافى مع الإكراه و الخفیة ، كما لا یمكن أن تكون الحیازة تقوم على 

في هذه الحالة متقطعة و لا یشترط مرور مدة معینة من الزمن ،لذلك لیس هناك موسع  من 

الوقت لتقطع الحیازة،فإذا ثبت أن المشتري حیازته حقیقیة مقترنة بنیة التملك ،ذلك یؤدي إلى 

.3ازة خالیة من العیوبإثبات أن الحی

:یجب أن یتوفر السبب الصحیح:الشرط الثالث

صراحة على السبب الصحیح من خلال  نص المادة ي لقد نص المشرع الجزائر

:منه إذ جاء فیها  ما یلي835

.1131السنھوري عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق ، ص  1
ھذا الأخیر تكون الحیازة عرضیة ،و الحائز الحیازة القانونیة ھي التي یتوفر فیھا العنصر المادي و المعنوي ،و إذا تخلف 2

العرضي لا یمارس الأعمال المكونة للعنصر المادي في الحیازة لحساب نفسھ ،بل لحساب شخص آخر ،كما انھ لا تتوفر 
لدیھ نیة الظھور بمظھر المالك ،للمزید من التفاصیل أنضر قاسم محمد

1135السنھوري عبد الرزاق أحمد ،مرجع نفسھ ،ص  3
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من حاز سند صحیح منقولا أو حقا عینیا على المنقول أو سند لحامله ،فانه یصبح "

.النیة وقت حیازته مالكا له إذا كان حسن 

إذا كان حسن النیة و السبب صحیح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خالیا 

من التكالیف و القیود العینیة، فانه یكسب ملكیة الشيء خالیة من هذه التكالیف و القیود 

.العینیة 

في ذاتها قرینة على وجود السند الصحیح و حسن النیة ما لم یقم دلیل و الحیازة

"على خلاف ذلك 

یشترط في السبب الصحیح أن یصدر تصرف قانوني إلى الحائز باعتباره خلف 

خاص، وأن یكون هذا التصرف ناقل للملكیة أو الحق العیني، كما یجب  أن یكون هذا 

الشرط محقق في بیع ملك الغیر، لان المشتري ،وهذا 1التصرف صادرا من غیر صاحب حق

و یعتبر ذلك سببا صحیحا  أي توافرت فیه شروط السبب 2اشترى المبیع من غیر المالك 

الصحیح ، و رغم أن هذا البیع یعتبر من قبیل العقود القابلة لإبطال ،فهو یصلح أن یكون 

.، طالما لم یحكم بإبطاله3سببا صحیحا 

إثبات السبب الصحیح ،فالمشتري لا یكلف بذلك لأنه مفترض أما فیما یخص مسالة

.السالفة الذكر ) ت م ج(من 835/3بمجرد الحیازة ،حسب نص المادة 

:یجب أن یكون المشتري حسن النیة:الشرط الرابع 

و یقصد 335/1نص المشرع الجزائري على شرط حسن نیة المشتري في المادة 

ي لا یعلم بعدم ملكیة المبیع للبائع ،أما إذا كان على شك أن بهذا الشرط أن یكون المشتر 

.356-351أبو السعود رمضان ،مرجع سابق ،ص ص  1
.121كمیح حوریة ،مرجع سابق، ص  2

1138السنھوري عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق ، ص3
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إذا كان المشتري حسن 1البائع قد یكون غیر مالك ذلك سیؤدي إلى انتفاء حسن النیة فیه

النیة عند إبرام البیع ثم صار سيء النیة ،عند وضع الید على المنقول ، فلا یعتبر في هذه 

قاعدة الحیازة في المنقول كسند للملكیة ،كونه لیس الحالة حسن النیة فعلا،و تطبق علیه 

.حسن النیة

أما إذا كان المشتري حسن النیة عند بدء الحیازة فإنه یكتسب المبیع ،حتى و لو أصبح 

سيء النیة بعد ،و لا یشترط استمرار حسن النیة إلى ما بعد حیازة المبیع ،لما كانت الحیازة 

،الحائز هو المالك الحقیقي لذلك قرر المشرع الجزائري سند للملكیة یكون في اغلب الحالات

من خلال بیع ملك الغیر الحمایة للمشتري قبل المالك الحقیقي كون هذا الأخیر سمح في 

ماله وأهمله و تركه یخرج من یده ،و عرض نفسه لخطر بیع ملكه من قبل شخص آخر 

ن البائع غیر مالك للمبیع یجوز ،أما إذا كان المشتري سيء النیة  بحیث یعلم أ2حسن النیة

للمالك استرداده عن طریق دعوى الاسترداد ، و في هذه الحالة لا یكتسب المشتري المنقول 

.سنة)15(إلا عن طریق التقادم المكسب الطویل إذا حازه لمدة خمسة عشر

قیود العینیة أما بالنسبة للأثر المسقط لهذه القاعدة ،یتمثل في إسقاط التكالیف و ال

فإذا وضع المشتري حسن النیة یده على المنقول بعد أن اشتراه .التي یكون المنقول مثقلا بها 

من غیر مالك وكان هذا المنقول مرهونا رهنا حیازیا من المالك الحقیقي للمنقول، فسقطت 

ن هذا حیازة الدائن المرتهن بسبب ما، ثم استولى علیه شخص غیر المالك وباعه الحائز، فا

الحائز یكسب ملكیة المنقول بالحیازة، خالیا من الرهن الحیازي التي كانت مثقلة به، فیضع 

.3بحقوقهما بالحیازة، وهذا هو الأثر المسقط  للقاعدةعلى المالك و صاحب الحق الانتفاع

122، ص سابقكمیح حوریة ،مرجع 1
123-122كمیح حوریة ،مرجع نفسھ ،ص  ص .2

.1150السنھوري عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق ،ص  3.
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:أثار تطبیق قاعدة الحیازة:-ب 

ینتج عن الأخذ بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة ،إذا توافرت شروطها و تملك 

المشتري المبیع ،كون هذه القاعدة تولد أثر مكسبا ،یتحقق هذا الأثر دون حاجة إلى مرور 

زمن معین ، و سند المشتري في ذلك لیس عقد بیع ، كونه قابلا لإبطال ،و إنما الحیازة 

.1ب الصحیح و المقترنة بحسن النیة ،و هذا هو الأثر المكسب للقاعدةالمصحوبة بالسب

إذا لم تتوفر شروط هذه القاعدة ،یستطیع المالك الحقیقي أن یسترد المنقول من تحت 

ید الحائز ،بموجب دعوى الاستحقاق ، ولا یستطیع الحائز أن یدفع هذه الدعوى إلا إذا تملك 

.2سنة)15(یل،أي بعد حیازته لمدة خمسة عشرالمنقول بالتقادم المكسب الطو 

:اكتساب المشتري ملكیة العقار بالتقادم-)2

أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر العیني التي یقتضي أن یكون لكل بلدیة سجیلا 

عقاریا، و یتم إنشاء محافظات عقاریة  مكلفة بمسك الجل العقاري و هو ما یظهر لنا من 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و 12/11/1975المؤرخ في 75/76خلال الأمر 

تأسیس السجل العقاري  ،فهنا خلال هذا النظام یمكن للمشتري المتواجد في البلدیات التي 

4،بأن یمتلك العقار المبیع عن طریق التقادم المكسب3تمت فیها عملیة مسح الأراضي 

الصدد أراء مختلفة تعالج مسالة مدى خضوع بحیازته لمدة من الزمن ، و لقد ورد في هذا 

5:العقار المشهر بالمحافظة العقاریة إلى التقادم المكسب و انقسمت هذه الآراء إلى اتجاهین

.125،مرجع سابق ، ص كمیح حوریة 1
323محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق ،ص 2

.120كمیح حوریة ،مرجع نفسھ ،ص  3
:، و جاء فیھ ما یلي2005-05-18الصادر في تاریخ 300815و ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرار لھا تحت رقم 4
المجلة ".روط الحیازة ، و لا یشترط فیھا السبب الصحیح تقوم الملكیة على أساس التقادم المكسب ، عند توافر ش"

.158،ص 2005سنة  -02القضائیة ،عدد 
40حمدي باشا عمر ،مرجع سابق ،ص 5
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:الاتجاه الأول

ینطلق من فكرة مفادها أن وضع الید على عقار لا یكون سببا لتملكه بالتقادم 

المكسب ولو طالت المدة ،لان ذلك یتنافى مع مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة للشهر العیني لان 

الحیازة قرینة على الملكیة و الملكیة ثابتة هنا بالشهر ،و لذلك لا یمكن تحریر عقد شهرة في 

.ة لتعارض ذلك مع القوة الثبوتیة للشهرهذه الحال

:الاتجاه الثاني

یرى أن التقادم المكسب طریق استثنائي لكسب الملكیة ومن ثم فلا مانع أن ترتب عقود 

علما أن هناك دولا لا تجعل التقادم المكسب .الشهر على عقارات لها سندات ملكیة مشهرة 

هرة سنداتها ،لذا وضعت نصوصا خاصة سببا من أسباب كسب الملكیة على الملكیات المش

في هذا المجال كسوریا و المغرب و لیبیا والعراق و مصر ،خلافا للجزائر التي لا یوجد في 

تشریعها نص یستثني العقارات المشهرة سنداتها من مبدأ التقادم المكسب ،لذلك و أمام الفراغ 

عدة العامة الواردة في المادة القانوني الموجود في هذا المجال فلا یمكن الخروج عن القا

من حاز منقولا أو عقارا دون أن یكون مالكا له أو "التي تنص على آن )ج .م .ت( 827

بدون 15خاصا به ،صار له ذلك ملكا إذا استمرت حیازته له مدة  خمسة عشر سنة 

"انقطاع 

لشهر أما بالنسبة للبلدیات التي لم تتم فیها هذه العملیة یطبق فیها نضام ا

الشخصي، إلى غایة إتمام عملیة مسح أراضیها فیمكن أن تنشأ مسألة اكتساب المشتري 

1.ملكیة العقار بالتقادم 

.تكتسب الملكیة في التقادم المكسب الطویل في العقار و المنقول ، وتكتسب بالتقادم المكسب القصیر في العقار فقط1
1بالمزید من التفاصیل  أسباب (،09راجع السنھوري عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،ج 

.983، مرجع سابق ،ص )كسب الملكیة 
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میز المشرع الجزائري بین المشتري حسن النیة و المشتري سيء النیة ،ذلك من 

إذا وقعت :"إذ تنص هذه الأخیرة على ما یلي ) ج.م . ت( 828و 827خلال المادتین 

یازة على عقار أو على حق عیني عقاري و كانت مقترنة بحسن نیة و مستندة في الح

و لا یشترط .الوقت نفسه إلى سند صحیح ،فان مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات 

و هو تصرف یصدر عن شخص لا یكون مالكا .توافر حسن نیة إلا وقت تلقي الحق 

".و یجب إشهار السند.لشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم 

یتبین من خلال هذه المادة حق الحائز  حسن النیة في أن یكتسب العقار بالتقادم 

سنوات دون انقطاع و هو ما أكدته )10(المكسب القصیر،إذا استمرت حیازته مدة عشر

1/7/1987.1الصادر بتاریخ 40187المحكمة العلیا في قراراها رقم 

ط شهر العقد ،فإذا حاز المشتري العقار بحسن نیة وكان قد تم إضافة إلى اشترا

سنوات من حیازته )10(شهر عقد البیع فانه یكتسب ملكیة العقار لكن شرط مرور عشر

عن الحائز سيء النیة الذي یكتسب ) ج. م. ت( 827و في المقابل نصت المادة .2للعقار

.3سنة دون انقطاع 15ه له مدة العقار بالتقادم المكسب الطویل إذا استمرت حیازت

من المقرر قانونا أن كسب العینیة المنقولة أو الغیر المنقولة بالتقادم أو الغیر المنقولة بالتقادم :"جاء في القرار ما یلي1

القصیر ،تتم إذا كانت الحیازة ھادئة مستمرة بعنصریھا المادي و المعنوي و غیر غامضة و خالیة وفق أجلھ الطویل أو

.من العیوب ،مستندة إلى سبب صحیح ، و من ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد تطبیقا خاطئا للقانون 

اضي برفع دعوى التقادم المكسب دون أن لما كان قضاة الاستئناف في قضیة الحال أیدوا الحكم المستأنف لدیھم الق

یتأكدوا من شروطھ ،أو یحددوا مدتھ الطویلة أو القصیرة ،و أغفلوا بیان الفعل الحقیقي للحیازة بالإضافة إلى عدم 

لیا المجلة القضائیة للمحكمة الع"بقضائھم كما فعلوا أخطئوا في تطبیق القانونوصفھم لتقادم الذي اعتمدوه ،یكونون

.30-20،ص1990،سنة 04،عدد 

.121-120،ص  ص  سابقكمیح حوریة مرجع 2

127-كمیح حوریة ،مرجع نفسھ، ص 3
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تنتقل الحیازة إلى الخلف العام بجمیع ":على انه) ت م ج( 814تنص المادة 

صفاتها ،غیر انه إذا كان السلف سيء النیة و اثبت الخلف انه كانفي حیازته بحسن نیة  

."جاز له أن یتمسك بحسن نیته

زة السلف إلى الخلف الخاص من خلال هذه ا لمادة نستخلص انه یجوز ضم حیا

الذي یقصد به بصفة عامة كل من یخلف السلف في حق معین بناءا على تصرف قانوني 

هو كل حائز قامت بینة و بین السلف علاقة قانونیة :صحیح ،أما معناه فیما یتعلق بالحیازة 

قة قانونیة الذي ینشأ علا.كما هو الحال بالنسبة لبیع ملك الغیر 1أدت إلى انتقال الحیازة

بین البائع و المشتري الذي ترتب علیه انتقال حیازة المبیع إلیه بموجب البیع ،و الذي من 

شانه أن یضم حیازته إلى حیازة البائع، أو یفصل بینهما أو یتمسك بواحدة منها فقط ،حیث 

.یكون له الخیار بالتقادم المكسب الطویل ،أو التقادم المكسب القصیر

سنوات ، و كان المشتري حسن )5(بائع حسن النیة حاز العقار لمدةفمثلا نجد

النیة ، یجوز له التمسك بالتقادم المكسب القصیر لتوافر حسن النیة  و السبب الصحیح 

لدیه، إذ یبقى حائزا له لمدة خمسة سنوات أخرى ،إذا كان البائع سيء النیة ،و قام بحیازة 

مشتري سيء النیة ،فیجوز لهذا الأخیر التمسك بالتقادم سنة  ثم باعه ل)12(العقار لمدة

سنوات أخرى ،فیضمها إلى مدة حیازة البائع فتكتمل بذلك )3(المكسب الطویل إذا حازه لمدة 

.مدة التقادم المكسب الطویل

إذا كان البائع سيء النیة ،و المشتري حسن النیة ،فلهذا الأخیر الخیار بین اكتساب 

.ملكیة العقار بالتقادم المكسب القصیر أو الطویل

إذا كان البائع حسن النیة ،و له سبب صحیح و لقي حائز للعقار لمدة تسعة سنوات 

اب ملكیة العقار بالتقادم القصیر، ،و كان المشتري سيء النیة فان المشتري لا یستطیع اكتس

172-171قاسم محمد حسن ،مرجع سابق ،ص  ص 1
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لأنه یشترط الأخذ به حسن النیة ،فیتمسك بالتقادم المكسب الطویل فیضم حیازته إلى حیازة 

.سنة)15(البائع إذ یبقى حائزا له ستة سنوات أخرى فتكتمل مدة خمسة عشر

یجوز للمشتري التمسك بمدة حیازته دون حیازة البائع ،إذا كان البائع سيء النیة، حاز 

10(سنوات،و المشتري حسن النیة ، و قد حاز العقار لمدة عشرة )6(العقار مدة ستة 

.سنوات ، و في هذه الحالة یتملك العقار بالتمسك بالتقادم المكسب القصیر)

بائع ،إذا رأى مصلحة له في ذلك ،إذا كان البائع حسن قد یتمسك المشتري بحیازة ال

سنوات ،حیث یكون هو سيء النیة ،حاز العقار )10(النیة ،و بقي حائزا للعقار لمدة عشرة 

1ثماني سنوات، فمن مصلحته التمسك بحیازة البائع فقط)8(مدة

م اثر مختلف یرد على التقادم المكسب الوقف و الانقطاع اللذان یرتبان على التقاد

سواء كان التقادم قصیر أو طویلا  ،یؤدي انقطاع التقادم التي مضت قبل ورود سبب 

الانقطاع أما الوقف هو عدم حساب المدة التي وقع فیها الوقف ،فیعود التقادم لسریانه من 

و هذا ما جاء في نص المادة 2جدید ،إذا زال السبب مع الأخذ بالمدة السابقة على الوقف 

لا یسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا یمنع :"و التي ورد فیها ما یلي) ت م ج( 316

ت ( 833و المادة ..."النائبالدائن من المطالبة بحقه ، كما لا یسري فیهما بین الأصیل و

"یوقف التقادم المكسب أیا كانت مدته إذا وجد سبب لوقفه:"التي جاء فیها ما یلي ) م ج

3یع ملك الغیر یمنع على المالك من مطالبة المشتري لاسترداد المبیعوعلیه نجد في ب

و لا یحسب المدة التي یوقف سریان التقادم فیها ضمن مدة التقادم ،فتحسب فقط المدة 

السابقة و اللاحقة  و یتوقف التقادم بوجود مانع شيء سیتعذر من خلاله  على الدائن أن 

.....یطالب حقه، كنقص الأهلیة مثلا

.128-127كمیح حوریة ،مرجع سابق ،ص  1
.363قاسم محمد حسن، مرجع سابق ،ص  2

.1038عبد الرزاق أحمد السنھوري ،مرجع سابق ،ص 3
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كما نشیر إلى أنه لا یجوز التمسك بأثر وقف التقادم النسبي إلا من طرف من تحقق 

.فیه سبب من أسباب الوقف دون غیره كون أثره نسبي 

على طریقة ) ج. م. ت( 834المقابلة لنص المادة) م. م. ت( 975نصت المادة

لذي یكون بتخلي الحائز من الطرق الثلاثة لقطع التقادم التي تتمثل في الانقطاع الطبیعي ا

أما الطریقة الثانیة تكون بالانقطاع المدني الذي یتم من .1لحیازته أو بقدها قبل اكتمال مدتها

خلال المطالبة القضائیة، برفع المالك دعوى الاستحقاق أمام القضاء، طبقا لما جاء في 

الدائن وفقا لنص في إقرار الحائز بحقوتتمثل الطریقة الثالثة  2)ج. م. ت( 317المادة 

.، وقد یكون هذا الإقرار صریحا أو ضمنیا  3)ج. م. ت( 318المادة 

تسري حیازة جدیدة بانقطاع التقادم، تكون من وقت استرداد المشتري حیازة العقار 

إذا انقطع التقادم، بدأ :"التي تضمنت ما یلي ) ج. م. ت( 319حسب ما ورد في المادة 

ن وقت انتهاء الأثر المترتب عن سبب الانقطاع وتكون مدة التقادم تقادم جدید یسري م

، هذا إذا تخلى عن الحیازة اختیاریا بمحض إرادته، أما إذا كان بغیر ذلك، فله .."الأول

استرداد العقار عن طریق رفع دعوى استرداد الحیازة ضد الحائز الجدید، وهذا خلال سنة 

یجوز لحائز :"على أنه ) ج. م. ت( 817/1دة من وقت فقد الحیازة، حیث تنص الما

العقار إذا فقد حیازته أن یطلب خلال السنة التالیة لفقدها، ردها إلیه إذا كان فقد الحیازة 

، إذا قام المشتري باسترداد حیازة العقار، "سریان السنة من وقت انكشاف ذلكخفیة، بدأ

ا خلال سنة، ولم یرفع حلالها دعوى استرداد تستمر حیازته  ینقطع التقادم، أما إذا لم یسترده

الحیازة، فإن التقادم ینقطع بانقطاع هذه المدة، ولا تقبل مدة تقادم جدید إلا من وقت استرداد 

283-282محمد وحید الدین سوار ،مرجع سابق ،ص ص 1
ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة و لو رفعت الدعوى إلى محكمة :"على ما یلي )ج.م.ت(من 317تنص المادة -2

المدین أو في توزیع أو أي عمل  ةغیر مختصة بالتنبیھ و الحجز ،أو بالطلب الذي یتقدم بھ الدائن لقبول حقھ في تفلیس
"یقوم بھ الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقھ

"على ما یلي)ج.م.ت(من 318تنص المادة 3 و .ینقطع التقادم إذا أقر المدین بحق الدائن إقرارا صحیحا:
"لدینیعتبر إقرار ضمنیا، أن یترك المدین  تحت ید الدائن مالا مرھونا رھنا حیازیا تأمینا للوفاء ا
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غیر أن التقادم :"ما یلي ) ج. م. ت(من 834/2، حیث جاء في نص المادة 1حیازة العقار

سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا لا ینقطع بفقد الحیازة، إذا استردها الحائز خلال

"المیعاد 

یتم تملك المشتري لعقار بالتقادم المكسب الطویل أو القصیر عن طریق رفع دعوى 

، أما إذا خرجت حیازة 2نفسهاإلا أن المحكمة لا یجوز لها أن تقضي بالتقادم من تلقاء 

العقار من الحائز وانتقلت إلى غیره، جاز له رفع دعوى الحیازة على الغیر الذي انتقلت إلیه 

حیازة العقار، وإذا رفع المالك دعوى استحقاق علیه، یمكن له أن یقدم دفعا ویتمسك بالتقادم 

، فإن الملكیة تنتقل المكسب قبله، وإذا كسب الحائز الملكیة بالتقادم عن طریق التمسك به

بأثر رجعي، أي من وقت بدء الحیازة ، یصبح المشتري مالكا من وقت بدء حیازته للعقار 

.بغیة تملكه، لا من وقت التمسك بالتقادم أو من وقت اكتمال مدته وفقا لأحكام التقادم

:ینجم عن الأثر الرجعي للتقادم النتائج الثلاثة التالیة 

لا یسري في حق المشتري الحق العیني الذي رتبه المالك على العقار :النتیجة الأولى

المبیع خلال مدة التقادم، لأن المالك تصرف في شيء أصبح لا یملكه بأثر رجعي ویكون 

هنا خلال هذه الفترة ولا یسري في حق المشتري لأنه تصرف صادر من غیر مالك إذا أنشأ ر 

كسب المبیع بالتقادم، ویسري التصرف في حق المشتري إذا رتب المالك حقا عینیا قبل بدء 

.سریان التقادم 

لا یستوجب على المشتري الحائز رد ثمار العقار للمالك، لأن :النتیجة الثانیة

، فیتصرف على أساس أنه مالكا منذ بدء سریان التقادم، تملك الثمار كان خلال فترة التقادم

.فیستحقها سواء قبضها أم لا ویستوي أن یكون حسن النیة أو سيء النیة وقت قبضها 

.129كمیح حوریة ،مرجع سابق،ص  1
.381السنھوري عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق،ص 2
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یسري التصرف الذي یرتبه المشتري على العقار الذي حازه في :النتیجة الثالثة

، 1له، كونه یعتبر تصرف في ملكهحقه، إذا تم ذلك خلال فترة التقادم، وبعدها أصبح مالكا 

فإذا اكتسب المشتري ملكیة المبیع عن طریق الحیازة أو التقادم المكسب ینقلب البیع 

صحیحا، لزوال العلة التي من أجلها تقرر ابطال بیع ملك الغیر، وهو ما یؤدي إلى سقوط 

.2حق المشتري في طلب الإبطال

:المبحث الثاني 

:غیر بالنسبة للمالك الحقیقي آثار بیع ملك ال

یعتبر المالك الحقیقي للمبیع من الغیر بالنسبة لعقد البیع الوارد على ملكه، 

ولذلك لا ینصرف آثار هذا العقد إلیه سواء حكم بإبطاله أو لم یحكم وسواء كان حق 

العقد إلى  المشتري في طلب الإبطال قائما أو سقط بالإجازة أو التقادم، حیث تنصرف آثار

طرفیه فقط، فلا یتأثر المالك بالتصرفات الصادرة من الغیر على ملكه، ویترتب عن كون 

المالك الحقیقي للمبیع من الغیر بالنسبة للعقد أنه لا تكون له إجازة البیع ولا یكون له طلب 

مطلب ال(، أو إقراره )المطلب الأول(البطلان، وإنما یكون له الخیار في عدم إقرار البیع 

.ما یؤدي إلى سریانه في حقه عكس عدم إقراره )الثاني

.383السنھوري عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق،ص  1
حاج مخناش سوھیلة ،حاج مخناش نوال ،بیع ملك الغیر في القانون المدني الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماستیر2

-2012،القانون الخاص الداخلي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،السنة الجامعیة
114ص2013
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:المطلب الأول

:حالة عدم إقرار المالك الحقیقي للبیع

سبق لنا القول بأن الإجازة لا تسري على المالك الحقیقي باعتباره أجنبي عن العقد، 

لمالك الحقیقي للبیع الوارد على ملكه فإنه یكون من الغیر بالنسبة مفاد ذلك أنه إذا لم یقر ا

.لهذا العقد، فلا تنصرف إلیه آثاره 

یقصد بالإقرار التعبیر عن الإرادة الصادرة عن شخص أجنبي عن العقد، بغیة جعل 

العقد ساریا في حقه، وإقرار المالك الحقیقي هو قبول البیع الوارد على ملكه من قبل الغیر، 

إذا أقر المالك ) :"ج. م. ت( 1/ 368، المادة1إذ ما كان لیحتج بالعقد علیه لولا هذا الإقرار

، بحیث هذا الأخیر یرد على 2یختلف الإقرار عن الحیازة.."..مفعوله علیهالبیع یسري

العقد القابل للإبطال، أما الإجازة ترد على العقد الصحیح وتصدر من أحد طرفي العقد، 

بینما الإقرار یصدر من طرف شخص أجنبي عن العقد، وتكون آثار الإجازة تصحیح العقد 

المشتري في طلب الإبطال، إن الإقرار یتمثل أثره في الذي كان مهدد بالزوال وسقوط حق

، یلتقي الإقرار والإجازة من حیث أن كلاهما 3استبعاد قاعدة عدم سریان آثار العقد علیه

تصرف قانوني یتم بإرادة منفردة ولا یشترطان في نشوئهما قبول الطرف الآخر، ویشترط 

لمجیز بالأهلیة، وسلامة إرادتهما من عیوب فیهما التصرفات القانونیة الأخرى، تمتع المقر وا

.4الإرادة، كما لا یجوز التنازل عنهما

یجوز للمالك الحقیقي عند عدم الإقرار، التصرف في ملكه كما یشاء سواء بعمل مادي 

أو تصرف قانوني باعتباره صاحب حق ملكیة، وكما یحق له أن یتجاهل هذا البیع كلیا، 

.61جعفور محمد السعید،مرجع سابق ،ص  1
.334فیلالي علي ،مرجع سابق ،ص  2

65-63جعفور محمد السعید،مرجع نفسھ،ص ص 3
.141كمیح حوریة ،مرجع سابق ،ص 4
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، ولا تنتقل بذلك ملكیة المبیع إلى المشتري رغم 1ویبقى مالكا للمبیعكونه أجنبي عن العقد 

إجازة هذا الأخیر للبیع ویجوز للمالك الحقیقي الرجوع على المشتري بدعوى الاستحقاق، إذا 

الفرع (سلم البائع المبیع إلى المشتري، ومن هنا تظهر علاقة المالك الحقیقي بالمشتري

البائع للمطالبة بالتعویض، ویتجسد ذلك في العلاقة بین ، وله أیضا الرجوع على)الأول

.الفرع الثاني(المالك الحقیقي والبائع (

:الفرع الأول 

علاقة المالك الحقیقي بالمشتري

یعتبر المالك الحقیقي أجنبي عن البیع الوارد على ملكه، لأنه لیس طرفا فیه، 

وكذا الالتزامات والحقوق التي ینشئها البیع الوارد على ملك فلا یسري هذا البیع في حقه  

الغیر لا تضاف إلى المالك الحقیقي وهذا تطبیقا لأحكام القواعد العامة التي تقضي بعدم 

، ویتصرف في ملكه 2انصراف العقد لغیر عاقدیه، فله أن یتجاهل العقد ویعتبره غیر موجود

ني باعتباره صاحب حق الملكیة، ما عدا إقدامه كما یشاء سواء بعمل مادي أو تصرف قانو 

.3على طلب إبطال العقد أو إجازته لأنه طرف أجنبي عن العقد

تحت رقم 03/03/2004وقد أقرت المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

، فجاء في میثاق 4، حق المالك في استرداد المبیع من المشتري بعدما تسلمه من البائع144

حیث أنه من المعلوم بالضرورة أنه في بیع ملك الغیر إذا لم یقر المالك :"هذا القرار 

الحقیقي فإنه یستطیع أن یرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق فیسترد المبیع من تحت 

یده وأن یرجع على البائع بدعوى التعویض ومن ثم یكون رجوع الطاعن على المطعون 

.51رمضان جمال كامل ،مرجع سابق،ص 1
.388تناغو سمیر عبد السید،مرجع سابق،ص 2

"على ما یلي)ج.م.ت(من 837/1تنص المادة  ".یكتسب الحائز ما یقبضھ من ثمار ،ما دام حسن النیة:
.191، ص)ن.س.د(،مصر ،أبو النجا نبیل إبراھیم ،عقد البیع في القانون المدني الیبي، دار الجامعة الجدیدة للنشر  3

.24قرنان فتیحة ،عرعور خرفیة،مرجع سابق،ص 4
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، ولیس للمشتري أن ...."ة حسنة یجعل دعواه غیر مؤسسةضده باعتباره مشتریا ذو نی

یحتج بعقد لم یكن المالك الحقیقي طرفا فیه، كما یمكنه مطالبة هذا الأخیر بالتعویض إذا 

كان سيء النیة، أما إذا كان حسن النیة، فلا یجوز أن یرجع علیه بالتعویض وبالثمار التي 

837/1، حسب نص المادة 1یملكها المشتري بالحیازة

، فلا یلتزم المشتري برد الثمار التي وجدت عند رفع الدعوى، بل یلتزم 2) ج. م. ت( 

المالك الحقیقي بدفع المصاریف التي أنفقها المشتري لحفظ الثمار أي المصروفات 

، )ج. م. ت(785، 782الضروریة، دون المصروفات النافعة التي تطبق بشأنها المادتین 

ة فیكون له الحق في إزالته شرط عدم المساس بأصل الشيء أو أما المصروفات الكمالی

.الاتفاق على إبقائها بمقابل دفع قیمتها المستحقة

أما في حالة ما إذا كان المشتري سيء النیة فیلتزم برد الثمار إلى المالك سواء تلك 

خمسة عشر 15التي قبضها أو التي قصر في قبضها، ولا یسقط التزامه بردها إلا بمضي 

سنة، وله أن یسترد كل ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار حسب ما نص علیه في المادة 

یكون :"التي نصت على ما یلي) ج. م. ت(838لنص المادة المقابلة ) م. م. ت(979

الحائز سيء النیة مسؤولا عن جمیع الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها من الوقت 

."غیر أنه یجوز أن یسترد ما أنفقه في إنتاجها.الذي أصبح فیه سيء النیة 

یة، فیما یخص یجب علینا التمییز بین المشتري حسن النیة والمشتري سيء الن

هلاك الشيء المبیع وهو في ید المشتري، فحتى وإن قصر المشتري حسن النیة وتعرض 

والتلف لا یرتب مسؤولیته، فیلتزم فقط بالتعویض بقدر ما عاد علیه من فائدة .الشيء للهلاك

.145كمیح حوریة،مرجع سابق،ص  1
"على ما یلي)ج.م.ت(من 837/1تنص المادة  ".یكتسب الحائز ما یقبضھ من ثمار ،ما دام حسن النیة: 2
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، أما المشتري سيء النیة 1)ج. م. ت(842المقابلة للمادة ) م. م. ت(983حسب المادة 

مسؤولیته عن هلاك الشيء المبیع وتلفه حتى وإن كان السبب في ذلك یرجع إلى فتترتب

، إذ یلتزم برد قیمة الشيء وقت هلاكه وتلفه إلى 2خطأ من البائع أو ناتج عن سبب أجنبي

المالك، ویمكنه أن یتبرأ من هذه المسؤولیة بإثبات هلاك الشيء المبیع ولو كان في ید 

التي نصت ) ج. م. ت(943و المادة ) م. م. ت(948المادة المالك وفقا لم نصت علیه 

إذا كان الحائز سيء النیة، فإنه یكون مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفه ":على ما یلي

ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان یهلك أو یتلف ولو 

البائع في حالة استحقاقه للمبیع، یكون للمشتري خیارات لمواجهة"في ید من یستحقهبقي

فله أن یرجع على البائع، إما بدعوى ضمان الاستحقاق أو بدعوى الفسخ، أو بدعوى 

الإبطال التي یشترط فیها أن لا یكون قد أجاز البیع لكونها سبب من الأسباب التي تؤدي 

.3إلى إسقاط حقه في الإبطال

:الفرع الثاني

علاقة المالك الحقیقي بالبائع

یستدعي الأمر في علاقة المالك الحقیقي بالبائع التفرقة بین حكمین، إذا كان 

فإذا كان قد سلمه للمشتري أي أنه وضع .البائع قد سلم المبیع إلى المشتري أم لم یسلمه بعد

ق في استرداده عن طریق دعوى الاستحقاق یرفعها یده على المبیع فإنه یكون للمالك الح

وهذا ما لم یكن المشتري قد تملك المبیع بالحیازة أو التقادم ففي مثل .علیه باعتباره مالكا

"على ما یلي)ج.م.ت(من 842تنص المادة 1 إذا كان الحائز حسن النیة  و انتفع بالشيء وفقا لما یحسبھ من حقھ :
1فلا یكون مسؤولا .تجاه من ھو ملزم بالرد الشيء إلیھ عن أي تعویض بسبب ھذا الانتفاع 

و لا یكون الحائز مسؤولا عما یصیب الشيء من ھلاك أو تلف الا بقدر ما عاد علیھ من فائدة ترتبت عن ھذا الھلاك أو 
"فالتل
.358قاسم محمد حسن ،مرجع سابق،ص 2
.296السنھوري عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق،ص 3
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هذه الحالة لا یستطیع المالك الحقیقي استرداد المبیع، ولا یكون أمامه من سبیل سوى 

:التالیةالتعویض، على أساس فقده المبیع وذلك في الحالات 

إذا كان البائع قد سلم المبیع إلى المشتري واكتسب هذا الأخیر ملكیته :الحالة الأولى

عن طریق الحیازة أو التقادم، ولم یتمكن المالك من استرداد ملكه یتقاضى من البائع تعویض 

سؤولیة التقصیریة لأن تصرفه في ملك الغیر یعتبر خطأ، فیلتزم بالرجوع علیه على أساس الم

بالتعویض عن الضرر الذي ترتب علیه، ویرجع المالك على البائع في هذه الحالة لا بقیمة 

.1الشيء وقت البیع الصادر من غیر المالك، بل وبما زاده المال في القیمة وقت الاسترداد

و خطأ البائع، إذا أن البائع بیعه ملك غیره قد ویكون أساس التعویض في هذه الحالة ه

.2تسبب في الإقرار المالك

یجوز للمالك الرجوع على البائع عن قیمة الثمار التي كسبها المشتري :الحالة الثانیة

.3بالحیازة، فحسن النیة سبب حیازته للمبیع

یجوز للمالك الرجوع على البائع بالتعویض عما أصابه من ضرر :الحالة الثالثة

بسبب خروج المبیع من تحت یده، ولو لم یتمسك المشتري بالمبیع أو الثمار، ویكون مصدر 

، رغم أنه حسن النیة یرجع علیه بالتعویض لأن حسن 4التعویض في هذه الحالة مغتصب

هالنیة لا تنفي عنه الخطأ، كونه لم یقم بالتحر  .5یات الازمة لتفادي بیع ما لا یملك

لكن لو ثبت أن البائع حسن النیة ولم یرتكب أي خطأ، كما لو كان المبیع تركة موروثة، 

وكل ما یكون علیه واعتقد بحسن نیة أنه ورثه ثم باعه، فلا محل للرجوع علیه بالتعویض،

إن تعذرت القیمة یوم استحقاق المبیع، فأساس 6هو استرداد ملكه إذ أمكن، واسترداد قیمته 

.161جمال رمضان كامل، مرجع سابق،ص 1
.150أیمن محمد حسین ناصر،مرجع سابق،ص  2

.119أبو السعود رمضان،مرجع سابق، ص 3
.150أیمن محمد حسین ناصر ،مرجع نفسھ،ص  4

.161مرجع سابق،صقاسم محمد حسین،5
.197إسماعیل عبد النبي شاھین،مرجع سابق،ص 6
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سنوات، تسري 10رجوع المالك على البائع في هذه الحالة هو الإثراء بلا سبب بمرور عشر 

شأ فیه سنة یبدأ سریانها من الیوم الذي ن15من یوم علم المالك بضیاع حقه وبخمسة عشر 

تسقط  دعوى التعویض عن الإثراء بلا "): ج. م. ت(142، وهذا تطبیقا لنص المادة 1العقد

سنوات من الیوم الذي یعلم فیه عن الخسارة بحقه في التعویض، 10سبب بانقضاء 

"سنة من الیوم الذي ینشأ فیه هذا الحق15وتسقط الدعوى في جمیع الأحوال بانقضاء 

یع في یده یتعذر استرداد المالك ملكه ففي هذه الحالة یضمن البائع إذا هلك الشيء المب.

.للمالك قیمة الشيء المبیع یوم الشراء 

:المطلب الثاني 

یعحالة إقرار المالك الحقیقي للب

إذا أقر المالك البیع سرى ":على ما یلي ) ج. م. ت( 398/1نصت المادة 

، إذا أقر المالك الحقیقي البیع الصادر من البائع "المشتريمفعوله وصار ناجزا في حق

إلى المشتري كان إقراره قبولا منه بالارتباط شخصیا بالتزام البائع بنقل الملكیة، یترتب علیه 

وبذلك یرفع على المشتري الضرر الذي من أجله تقرر له .یة منه إلى المشتري انتقال الملك

.حق طلب الإبطال فینقضي هذا الحق تبعا لزوال سببه 

ولا یشترط الإقرار أن یكون صحیحا بل یجوز أن یكون ضمنیا مستفادا من ظروف 

غیره ببیع ملكه هو باعتباره ، كتوقع المالك الحقیقي على عقد البیع الصادر من 2الحال

.3ضامنا متضامنا مع البائع

.146كمیح حوریة ،مرجع سابق، ص 1
.57جمال رمضان كامل ،مرجع سابق،ص 2

.146أیمن محمد حسین ناصر ،مرجع سابق،ص  3
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، الذي جاء فیه 20/04/1950هذا ما أكده القضاء المصري في نقض مؤرخ في 

إن توقیع المالك على عقد البیع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا یمكن ":ما یلي

قضى أیضا بأن توقیع المالك الحقیقي على عقد البیع كما...".تأویله إلا بأنه إقرار البیع

الصادر من غیره بیع ملكه هو باعتباره ضامنا مع البائع یعتبر إقرار للبیع ولیس من 

.1الضروري أن یرد الإقرار في صیغة إقرار صریح

، ویسقط )الفرع الأول(یترتب على إقرار المالك الحقیقي للبیع أن یسري البیع في حقه 

الفرع (، وعلاقة المالك الحقیقي بالمشتري )الفرع الثاني(حق المشتري في طلب الإبطال

.الثالث (

:الفرع الأول 

الحقیقيسریان البیع في حق المالك

یسري بیع ملك الغیر على المالك الحقیقي بإقراره له، لأنه یؤدي إلى زوال العائق 

بصدور الإقرار من المالك الحقیقي تزول .الذي كان یمنع من نقل ملكیة المبیع إلى المشتري

یع العقبة التي كانت تمنع انتقال الملكیة، ومن ثم یسقط حق المالك الحقیقي في استرداد المب

إقرار المالك الحقیقي للبیع یجعل العقد ساریا في حقه، وینقل ملكیة المشتري .2من المشتري

السالفة الذكر، وذلك من تاریخ الإقرار لا من تاریخ إبرام 398/1كما نصت علیه المادة

العقد، وذلك إذا كان المبیع منقولا، ومن تاریخ تسجیله إذا كان المبیع عقارا، فإقرار المالك 

،ویلزم المشتري 3یس له أثر رجعي یعود إلى تاریخ إبرام العقد، لأن البائع حینها لم یكن مالكال

بدفع الثمن ومصروفات البیع وتسلم المبیع وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرار 

"الذي جاء فیه ما یلي12/02/2000الصادر بتاریخ  216365رقم إذا باع شخص ملك :

.59-58جمال رمضان كامل ،مرجع سابق،ص ص 1
.218خلیل أحمد حسین قدادة ،مرجع سابق،ص 2

.153محمد حسین ناصر ،مرجع سابق،صأیمن 3





- 115 -

ذا البیع نافذا في حق مالكه إلا بإذن منه، ولما فصل قضاة الموضوع الغیر فلا یكون ه

بإبطال عقد بیع الشقة باستناده على عقد باطل، بموجب قرار إداري تضمن بطلان البیع 

من القانون 397لوقوعه ممن لا یملك المبیع، فإنهم بفصلهم هكذا تطبیقا لأحكام المادة

إذا رتب المالك الحقیقي ".ما یتعین رفض الطعنیكونون طبقوا القانون تطبیقا سلیما م

حقوقا للغیر على المبیع في الفترة م بین إبرام العقد وإقراره له، ینتقل المبیع إلى المشتري 

، كونها من صاحب حق ملكیة كاملة، فلا یبقى للمشتري إلا أن 1محملا بما علیه من حقوق

را فإن هذا الإقرار واجب الشهر لانتقال ، وإذا كان المبیع عقا2یعود على البائع بالضمان

.ملكیة المبیع للمشتري

:الفرع الثاني

سقوط حق المشتري في طلب الإبطال

إرادة المالك بأثر بیع ملك الغیر بالنسبة للمشتري، فإذا أقر المالك البیع تتحكم

صراحة أو ضمنیا یصبح البیع نافذا في حقه ومن وقت التصرف،  بعد أن كان موقوفا، 

إذا أقر المالك البیع یسري :"على أنه ) ج. م. ت(398حیث تقضي الفقرة الأولى من المادة

بحیث یعتبر إقرار المالك الحقیقي للبیع سبب 3"المشتريقمفعوله علیه وصار ناجزا في ح

من أسباب سقوط حق المشتري في طلب إبطالا لعقد لأنه یؤدي إلى زوال كل عقبة تمنع من 

انتقال الملكیة إلى المشتري وزوال أي ضرر ناتج عن كون المبیع مملوك للغیر، فیلتزم 

.المالك الحقیقي بنقل الملكیة إلى المشتري 

.392فایز أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق،ص 1
.298السنھوري عبد الرزاق أحمد ،مرجع سابق،ص2

.215قدادة خلیل أحمد حسن ،مرجع سابق ،ص  3
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لا یمكن للمالك الحقیقي أن یتراجع عن إقراره، لأن العقد یصبح نافذا ولازما في حقه 

ولا یمكنه أن یتحلل منه بإرادته المنفردة، كما أن إقراره للبیع یجعل العقد لازما في حق 

الإقرار أثره یجب أن یصدر قبل رفع دعوى ، ولكي ینتج 1المشتري الذي لا یمكنه التحلل منه

الإبطال، لأنه إذا صدر الإقرار بعد رفعها لن یصادف عقدا، لأن العقد قد انتهى من جهة 

المشتري في حالة ما إذا فصل فیها، ونفس الأمر إذا لم یفصل فیها فیبقى حق المشتري في 

.رار من المالكطلب الإبطال قائما ویحكم له القاضي بالإبطال رغم صدور الإق

وعلیه  إذا اقتصر المالك على مجرد إقرار البیع دون أن یبرم أي اتفاق بینه وبین 

البائع والمشتري نشأت الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقد، فیقتصر إقراره على ترتیب أثره 

تغییر، وهو في نقل الملكیة مع بقاء العلاقة التعاقدیة بین البائع والمشتري كما كانت بدون

اتجاه الأستاذ إسماعیل غانم وهو الرأي الذي یتفق مع المعنى الشائع لاصطلاح سریان العقد 

2.وهو الراجح) ج. م. ت(348المقابلة للمادة ) م. م. ت(469/1الوارد في المادة

وهناك رأي آخر یرى أن المالك المقر یحل محل البائع فیكون له كل حقوق البائع 

.وعلیه كل التزاماته، ومن تاریخ هذا الإقرار تتبرأ ذمة المشتري من تلك الالتزامات

یرى بانضمام المالك للبائع فیصبحان ملتزمان معا ضمنیا :وهناك اتجاه ثالث

إقرار المالك الحقیقي للبیع یصبح نافذا .3مسؤولین مسؤولیة مجتمعة في مواجهة المشتري

في حقه بعد أن كان موقوفا ویصبح لازما في حق المشتري، وهذا العقد لیس بحاجة لأن 

نافذا أصلا لكنه غیر لازم قبل إقراره من ینقلب صحیحا لأنه صحیحا من وقت إبرام العقد، 

.4طرف المالك الحقیقي

.537محمد یوسف الزغبي ،مرجع سابق،ص 1
197محمد حسنین منصور ، مرجع سابق ،ص 2

21خرفیة ،مرجع سابق ،صقرنان فتیحة ،عرعور 3
537محمد یوسف الزغبي ،مرجع سابق ،ص4
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:الفرع الثالث

علاقة المالك بالمشتري

عندما یقر المالك البیع الوارد على ملكه من قبل الغیر،یسري هذا البیع في حقه، 

ومن ثم تنشأ علاقة بین المالك الحقیقي والمشتري، ویسقط حق المشتري في طلب إبطاله،

.لكن اختلف الفقهاء حول هذه العلاقة

:الرأي الأول

إذا اقتصر المالك على مجرد إقرار البیع، دون أن یبرم أي اتفاق بینه وبین البائع 

جرد إزالة والمشتري بشأن الالتزامات والحقوق التي رتبها العقد، فیجب اقتصار الإقرار على م

العقبة التي كانت تحول بین المشتري وبین نقل الملكیة إلیه مع بقاء العلاقة التعاقدیة بین 

، یحل من خلالها 1البائع والمشتري كما هي ولا یمكن أن تنشأ علاقة بین المالك و المشتري

كن انتقد ل. 2المالك محل البائع، إلا باتفاق الأطراف الثلاثة على ذلك، أي المشتري والمالك

هذا الرأي على أساس أغفل تكییف إقرار المالك و تحدید نوع العلاقة التي تنشأ بینه وبین 

.3طرفي العقد

:الرأي الثاني

المالك الحقیقي بعد إقراره للمبیع یحل محل البائع في جمیع حقوقه والتزاماته وذلك 

حقوقه والتزاماته وذلك من وقت من وقت الإقرار ویترتب على ذلك تحرر البائع من جمیع 

.157أیمن محمد حسین ناصر ،مرجع سابق ،ص 1
152-151كمیح حوریة ،مرجع سابق،ص ص 2
203إسماعیل عبد النبي شاھین، مرجع سابق،ص 3
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الإقرار وتقوم مباشرة علاقة المالك بالمشتري، فیحق لهذا الأخیر مطالبة المالك بتسلیم المبیع 

.1له، والرجوع علیه بالضمان إذا وقع له تعرض من الغیر أو كشف فیه عیبا

لا تبرأ التزامات البائع إلا بالوفاء بها من طرفه أو من طرف المالك الحقیقي، بحیث 

لو قام المالك الحقیقي بتنفیذ كل الالتزامات الناشئة عن العقد تبرأ ذمة البائع أما إذا أخل 

لبائع من بالتزام من التزاماته تقوم مسؤولیة البائع معه، انتقد هذا الرأي فلا یمكن أن یخرج ا

، كما لا یمكن استبدال مدین المشتري البائع مدینا آخر 2العقد دون نص تشریعي یسلم ذلك

بمجرد الإرادة المنفردة المالك دون توقف على قبول الدائن الذي قد یلحق به ضرر من جراء 

.3ذلك

نتیجة هذه الانتقادات ظهر رأي آخر یقول أن المشتري في حالة إقرار المالك 

إلى جانب مدین )المالك الحقیقي(یقي للبیع یكون له مدینان بسبب انضمام مدین جدید الحق

.،حیث یصبح البائع والمدین الجدید ملتزمین للمشتري)البائع(أصلي

یعاب على هذا الاتجاه بحیث أغفل تكییف موقف المالك بالنسبة للحقوق التي قد 

تكون للبائع وناشئة عن العقد، ونضر فقط هذا الاتجاه إلى البائع كمدین بمجموعة من 

، ولكن للمشرع مصلحة في هذه الحالة بحیث یكون 4الالتزامات بانضمام المالك الحقیقي له

.ي آن واحد وبذلك یجنبه من الضرر الذي قد یقع فیهمدین للبائع والمشتري ف

تعهد منه بالقیام ذهب رأي آخر إلى أن إقرار المالك الحقیقي بیع ملك الغیر هو بمثابة

البائع المدین به وهو نقل ملكیة المبیع وما یتبع ذلك من ضمان التعرض بالوفاء بالتزام  

.23قرنان فتیحة ،عرعور خرفیة،مرجع سابق،ص 1
.150كمیح حوریة ،مرجع سابق،ص 2
.156أیمن محمد حسین ناصر ،مرجع سابق،ص3
.202إسماعیل عبد النبي شاھین ،مرجع سابق،ص4
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، بل تبقى العلاقة 1وفي هذه الحالة لا یخرج البائع من البیعوالاستحقاق، والعیوب الخفیة،

التزام البائع بنقل الملكیة والمالك یقوم بالوفاء التعاقدیة قائمة یقوم التعهد في هذه الحالة ب

العیني في حالة عدم تنفیذ البائع للتعهد في هذه الحالة بالتزام البائع بنقل الملكیة والمالك یقوم 

بالوفاء العیني في حالة عدم تنفیذ البائع للتعهد، والمالك یقوم بالوفاء بدین لم یكن مدینا به، 

البائع من الدین، كما یمكن للمالك أن یرفع دعوى غیر مباشرة ضد وتنتج عن ذلك براءة ذمة 

.2المشتري كونه مدین لیطالبه بما قد یكون علیه البائع

.202إسماعیل عبد النبي شاھین ،مرجع سابق ،ص -1
.204-203إسماعیل عبد النبي شاھین، مرجع نفسھ، ص ص-2
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الانتشاریظهر لنا من خلال دراستنا لبیع ملك الغیر، أنه من المواضیع الهامة شدیدة 

.في الآونة الأخیرة

ا النوع من البیع یجب توافر مجموعة من أنه لكي نكون أمام هذوما نستخلصه 

في كون العقد ملزم للجانبین، ونجد الخصائص التي هي نفسها مع عقد البیع والتي تتمثل

، ومجموعة ناقل للملكیةغیر،كما یعتبر عقد رضائي، كما أنه عقدیعتبر عقد معاوضةأنه

منها ما هي عامة والمتمثلة في الرضا المحل و السبب، ومنها ما هي خاصة   لشروطمن ا

مبیع معین بالذات،ینفرد بها بیع ملك الغیر عن غیره من العقود، وهي أن یكون الشيء ال

و أن یكون الغرض نقل ملكیة شيء مقابل ثمن عدم ملكیة البائع للشيء المبیع وقت العقد،و 

.نقدي

وكل تصرف لا یتوفر على هذه الشروط لا یعتبر بیع لملك الغیر، حیث أخرجنا من 

ن الذي یمثل إلتزام شخصي، حیث إذا تعهد شخص لآخر بأكل من التعهد عن الغیرنطاقه

یبیعه شیئا مملوكا للغیر فإن هذا التعهد لا یعتبر بیعا لملك الغیر لأنه لم یبع شیئا مملوكا 

لأنه لا ینشأ الالتزام بالعمل و لا تنتقل الملكیة إلا الوعد بالبیعللغیر ، كذلك یخرج من نطاقه 

ي یستلزم عندما یظهر الموعود رغبته في الاستفادة من التعاقد على عكس بیع ملك الغیر الذ

،حیث إذا باع بیع الشيء المستقبليكما نجد أیضا ، أن تكون الغایة منه نقل الملكیة حالا

و لو أن  شخص شیئا لم یوجد بعد و لكنه سیوجد في المستقبل، لا یعد بیعا لملك الغیر

،و كذالك البائع وقت أن باع لم یكن مالكا للمبیع ، و هذا راجع لكون المبیع لم یحدد بذاته 

بیع لملك الغیر ، فتحقق الشرط الواقف و تعلیق البیع على شرط واقف أو فاسخلا یعتبر 

.عدم تحقق الشرط الفاسخ یجعل بیعه صحیحا نافذا لأنه یجعله یتصرف في ملكه

المدنیة لها نفس الوصف مع بیع ملك الغیر وهي بیع الوارث الأنظمةونجد بعض من 

وك على الشیوع، وضمان التعرض والاستحقاق، كما نجد أنظمة ، بیع المال المملالظاهر
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یعتبر بیع .جریمة النصب و الاحتیال، وجریمة خیانة الأمانةجزائیة مشابهة له والمتمثلة في 

ملك الغیر تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشتري، سواء كان محل البیع منقولا أو عقارا 

قوم على أساس الخطأ التقصیري المنسوب للبائع فیكون له حق المطالبة بالتعویض والذي ی

لبیعه ما لا یملك، حتى وإن كان حسن النیة، فلا یمكن أن یكون أساس التعویض العقد لأنه 

.أبطل بطلب المشتري

ط بتحقق إحدى الحالات التي تؤدي إلى إلا أن حق المشتري في طلب الإبطال قد  یسق

لعقد أو إكتسابه ملكیة الشيء المبیع عن طریق تصحیح بیع ملك الغیر، فإجازة المشتري ل

الحیازة في المنقول سند الملكیة أو بالتقادم المكسب في العقار تزیل قابلیته للإبطال وتجعله 

.صحیحا فیما بین المتعاقدین، كما یسقط حقه إذا تملك البائع المبیع

ضمنیا، فإذا لم یقره إقرار هذا البیع صراحة أو أما بالنسبة للمالك الحقیقي فیجوز له

كان التصرف غیر نافذ في حقه، مما مفاده بطلان التصرف أو عدم نفاذه وهو أمر غیر 

.متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فیه، ولا یجوز لغیره التمسك به

فللمالك الحقیقي حق رفع دعوى الاستحقاق ولیس دعوى الفسخ، لأنه لیس طرفا في 

.الفسخ أو الإبطال یتم فقط من قبل أطراف العقدالعقد، و 

إذا تملك المشتري  و استرداد ملكیتهبویقصد بدعوى الاستحقاق مطالبة المالك الحقیقي 

المبیع بالتقادم المكسب یسقط حق المالك الحقیقي في دعوى الاستحقاق، ولكن یبقى له 

فبذلك یمكن للمالك الحقیقي مطالبة ،المسؤولیة التقصیریةعلى أساس الرجوع بالتعویض 

المشتري بالتعویض إذا كان المشتري سيء النیة، أي كان یعلم بعدم ملكیة البائع للمبیع رغم 

.، فللمالك الحقیقي إقرار البیع  ذلك اشتراه

المشرع الجزائري جعل بیع ملك الغیر عقد قابل للإبطال، و في الختام توصلنا إلى أن

له عن حكم العقد القابل للإبطال لعدم تمكن أحكام هذا الأخیر تنظیمهي إلا أنه قد خرج ف
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من معالجة ما یثیره بیع ملك الغیر من مشاكل، و هناك من الشراح في القانون من یعتبر 

هذا البطلان من نوع خاص، نضرا لعدم إیجاد أساس لبطلان بیع ملك الغیر في القواعد 

بیع لتنظیمالنصوص القانونیة التي خصصها المشرع العامة، و كذلك لغموض و عدم كفایة

و لهذا نقترح إعادة النظر في النصوص القانونیة المنظمة لبیع ملك الغیر من .ملك الغیر

.أجل القضاء على الغموض و معالجة ما یثیره بیع ملك الغیر من مشاكل
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، دار )مصادر الحق الشخصي في القانون المدني(الفار عبد القادر، مصادر الالتزام-22
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